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منظمة التجارة العالمية (WTO) كاتفاق إطاري
ومدونة قواعد سلوك التجارة العالمية

I. مقدمة 
1. تم في الدورة الـ34 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) عام 1995 التي عقدت في الدوحة بقطر ، وللمرة الأولى تقديم البند "منظمة التجارة العالمية (WTO) كاتفاق إطاري ومدونة قواعد سلوك التجارة العالمية" في جدول أعمال المنظمة . ومنذ ذلك الحين بقي هذا البند على جدول أعمال المنظمة وجرى التداول بشأنه خلال الدورات اللاحقة من الدورة الـ35 عام 1996 إلى الدورة الـ46 عام 2007 . وتم في هذه الدورات توجيه الأمانة العامة لرصد التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ، لا سيما تلك ذات الصلة بالجوانب القانونية لآلية تسوية النزاعات
.
2. لتنفيذ المهمة الموكلة إليها فإن الأمانة العامة تقوم  بإعداد التقارير وتقديمها إلى الدول الأعضاء للنظر فيها والتداول . ولتعزيز برنامج عملها فقد قامت المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) بالتعاون مع حكومة الهند بعقد ندوة لمدة يومين حول "جوانب معينة لتشغيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية (WTO) والمسائل الأخرى ذات الصلة" في نيودلهي عام 1998 . وعلاوة على ذلك ، فقد قدمت الأمانة العامة في الدورة الـ42 التي عقدت في سيول عام 2003 دراسة خاصة عن "المعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية (WTO)" . 
4. في الدورة الـ46 التي عقدت في كيب تاون بجنوب افريقيا عام 2007 ، قدمت الأمانة العامة لمحة موجزة عن أخر التطورات في فترة ما بعد مؤتمر هونغ كونغ الوزاري ، مع التركيز بصفة خاصة على القضايا العالقة في المفاوضات الزراعية ومفاوضات "الدخول إلى الأسواق  غير الزراعية" (NAMA) ، والمعاملة الخاصة والتفضيلية . كما شمل التقرير توصيات فرقة العمل المعنية بالمعونات المقدمة للتجارة ، والتقدم المحرز في عملية استعراض التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات. وفي تلك الدورة تم توجيه الأمانة العامة للمنظمة إلى "الاستمرار في رصد وتقديم التقارير عن المفاوضات في إطار جولة الدوحة للتنمية ، فضلا عن نتائج عملية استعراض تسوية النزاعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية"
.
5. يقدم هذا التقرير بحسب التوجيهات المقدمة إلى الأمانة العامة معلومات محدثة عن جولة مفاوضات الدوحة للتنمية مع تركيز أكبر على التفاوض حول الزراعة ، والدخول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA) ، ومختلف المقترحات المقدمة لاستعراض التفاهم الخاص بتسوية النزاعات .
II. التطورات في جولة مفاوضات الدوحة
6. تجدر الإشارة إلى أنه في مؤتمر الدوحة الوزاري الذي عقد عام 2001 ، وافق الوزراء على بدء جولة جديدة من المفاوضات ، بما في ذلك استعراض الاتفاقات القائمة . وفي إعلان الدوحة الوزاري ، وافق الوزراء كذلك على الاضطلاع وعلى نطاق واسع ومتوازن في برنامج عمل موسع يتضمن جدول أعمال المفاوضات. وتضمن برنامج عمل المفاوضات على النحو الذي حدده الإعلان مجموعة واسعة من القضايا مثل الزراعة والخدمات ، والقضايا المتصلة بالتنفيذ ، وحقوق الملكية الفكرية ، والبيئة ، والوصول إلى الأسواق ، وتوضيح القواعد التجارية وغيرها . وشمل بالإضافة إلى ما ذكر "قضايا سنغافورة الأربعة" والتي تم إسقاطها من جدول أعمال الدوحة في مؤتمر كانكون الوزاري عام 2003 باستثناء مسألة التسهيلات التجارية . 

7. لم ينجح المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون في عام 2003 ، بعد المفاوضات المكثفة بشأن الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA) ، وقضايا التنمية ، وغيرها من القضايا ، في اعتماد الإعلان الوزاري في كانكون ، بسبب اختلاف المصالح بين الدول الأعضاء المتقدمة من جهة ، والنامية من جهة اخرى . وكانت العقبة الرئيسية هي الجمود في المفاوضات حول الدخول إلى السوق غير الزراعي (NAMA) . الفشل الكبير الآخر بعد الفشل في كانكون جاء في شكل "قرار تموز/يوليو 2004" ، والذي تبنى إطار عمل للتفاوض بشأن الزراعة . كما تبنى "قرار تموز/يوليو 2004" النموذج المسمى "غير المحددة" فيما يتعلق بمفاوضات (NAMA) . ومع ذلك ، فإن "قرار يوليو 2004" وضع الركائز الأساسية و"إطار" إجراء المحادثات في المستقبل ، وتم إجراء المفاوضات حول النماذج الموضوعية ليتم تحديدها خلال المؤتمر الوزاري السادس الذي عقد عام 2005 فى هونغ كونغ .
8. لقد شكلت المفاوضات حول (NAMA) أكثر القضايا إثارة للجدل خلال أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2005. وكانت أهم المخرجات الرئيسية الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر هي : وقف دعم الصادرات الزراعية بحلول عام 2013 ، إلغاء دعم صادرات القطن بحلول عام 2006 ، تخفيض التعريفات الصناعية على أساس "الصيغة السويسرية" ، ضمان وصول نحو 97 فى المائة من المنتجات القادمة من الدول الأقل نموا بصورة معفية من الرسوم والتعريفات بحلول عام 2008 ، حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPS) ، الصحة العامة.
9. لاحقا لذلك ، كان على الوزراء تعليق المفاوضات في نهاية تموز/يوليو بعد فشل محاولة أخرى لكسر الجمود ، وقدم المدير العام تقريرا إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يبين فيه أن الفجوات لا تزال واسعة جدا ، وأن الوضع أصبح خطيرا جدا. وأشار إلى أنه بدون التوصل إلى النماذج المتعلقة بـ(NAMA) فإنه لن يمكن الانتهاء من الجولة بحلول أواخر عام 2006 . وفي السابع من شباط/فبراير 2007 ، وبعد بذل الكثير من الجهد ، تم استئناف المفاوضات
 . 

11. وعلى الرغم من ذلك فإنه وحتى بعد عامين لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على جولة الدوحة للمفاوضات ، وما زالت هنالك مشاكل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المفاوضات حول (NAMA) . وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008 ، قام رؤساء مفاوضات (NAMA) بتعميم مشاريع نصوص منقحة للنماذج ، وإن المناقشات الحالية قائمة على أساس هذه النصوص .
A. مفاوضات الزراعة 

12. قام السفير كروفورد فالكونر رئيس المفاوضات الزراعية في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008 بتعميم آخر نص منقح للنماذج ، وذلك على أساس المشاورات التي تمت منذ شهر أيلول/سبتمبر التي أعقبت محادثات "حزمة تموز/يوليو 2008" في محاولة للاتفاق على النماذج في مفاوضات الرزاعة ومفاوضات (NAMA) . وعلى الرغم من توصل محادثات تموز/يوليو إلى طريق مسدود بشأن بعض القضايا ، إلا أنه تم تضييق الفجوات في قضايا كثيرة أخرى . وتضمن مشروع "النماذج" صيغا مختلفة لخفض التعريفات الجمركية والإعانات التي تشوه التجارة والأحكام المتصلة بها. وكان قد تم تعميم الصيغ السابقة في 10 تموز/يوليو ، و19 أيار/مايو ، و8 شباط/فبراير 2008 .

13. وكانت هذه الصيغ منقحة عن نسخة تم تعميمها في تموز/يوليو وآب/أغسطس عام 2007 ، وتم منذ ذلك الحين تعميم وثائق العمل الـ16 للرئيس . وبحلول شهر تموز/يوليو 2008 كانت التغيرات التي طرأت على النصوص نتيجة لنحو 240 ساعة من المفاوضات التي نظمها الرئيس منذ أيلول/سبتمبر 2007 ، والتي تعتبر أكثر مرحلة مكثفة ومثمرة في جولة الدوحة للمفاوضات منذ أن بدأت في عام 2001 ومنذ أن بدأت المفاوضات الزراعية في آذار/مارس 2000 ، وبالإضافة إلى ذلك فقد عقدت الوفود مفاوضات مطولة فيما بينها كذلك .
14. ولقد نصت هذه الصيغ على أن تقوم الولايات المتحدة بقطع مجمل الدعم الذي يشوه التجارة بنسبة 70 في المائة ، والاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المائة. ولكن مع السماح لكل منهما إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة العالمية بالاحتفاظ بـ"الصندوق الأخضر" للإعانات دون سقف أو التزامات بالتخفيض على هذه الفئة من المدفوعات
 . 

15. تخضع الدول المتقدمة ذات نسب التعريفات العالية (فوق 75 في المائة) لتخفيضات بنسبة 70 في المائة ، وعلى الرغم من أحكام الاستثناء العديدة مثل تلك المتعلقة بالدول المتقدمة والدول النامية بخصوص "المنتجات الحساسة" ، فإنه من المتوقع أن تبقى التعريفات الجمركية على المنتجات الرئيسية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والسكر مرتفعة ، وسيتعين على الدول النامية أن تقوم بإجراء تخفيض تبلغ نسبته 46.7 في المائـة على تعريفاتها البالغة أكثر من 130 في المائة .
16. لقد عكس عدد "المنتجات الخاصة" والتي يسمح للدول النامية بإدراجها على لائحة التخفيضات الأقل للرسوم الجمركية بناء على أساس الأمن الغذائي ، وتأمين سبل العيش والتنمية الريفية الأرقام التي تمت مناقشتها في تموز/يوليو . وسيسمح للدول النامية باختيار 12 في المائة من الخطوط التعريفية واعتبارها على أنها خطوط تعريفية "خاصة" ، وستكون نحو خمسة في المائة من الخطوط التعريفية معفاة من أية تخفيضات ، ويجب ان يكون التخفيض العام لأي بلد في منتجاته الخاصة 11 في المائة.
17. لقد طرح النص المنقح والمستندات المرفقة به بعض الاقتراحات الجديدة حول "آلية الضمانات الخاصة" (SSM) والتي يمكن للدول النامية استخدامها لرفع الرسوم الجمركية بشكل مؤقت في حالة حدوث طفرات في الاستيراد وهبوط في الأسعار ، وهي القضية التي كان ينظر إليها على أنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في تموز/يوليو . ومع ذلك فقد تمت إعادة النظر في مسألة عدد "المنتجات الحساسة" المسموح بها للدول . 

18. على الرغم من اقتراح المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي بأن مسألتي القطن وآلية الضمانات الخاصة هما القضايا الرئيسية العالقة في مفاوضات الزراعة ، إلى جانب مسألة مبادرات تحرير قطاعات محددة في محادثات السلع الصناعية ، وإن هناك العديد ممن يعتقدون بأن مسألة "المنتجات الحساسة" هي كذلك من المسائل ذات الأهمية البالغة .
19. وبصورة مماثلة ، فإن العقود طويلة من الخلافات حول الموز والسكر لا تزال لديها القدرة على تعطيل المحادثات ، ففي الوقت الذي تسعى فيه دول أمريكا اللاتينية إلى تحرير أسرع وأعمق لهذه المسائل وغيرها من المنتجات الاستوائية ، فإن مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تسعى إلى العكس من ذلك وذلك في محاولة للحفاظ على المزايا التقليدية التي يحصلون عليها من خلال الأفضليات التجارية في الدول المستوردة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة . وتبين مقدمة نص مذكرة الرئيس السفير كروفورد فالكونر بأنه "غير مطلع" على كافة التفاهمات التي تمت بين الأطراف في هذا المجال ، وعليه فقد لا يعبر النص تعبيرا كاملا عن الحالة الراهنة للمفاوضات .
20. كما أن النص يتضمن إشارة إلى استمرار توجه الاستثناءات المتعلقة بـ "الدولة-منتج محدد" والتي كانت واضحة في المشاريع السابقة ، مع وجود قوائم جديدة متعلقة بالدول المتقدمة والنامية . وكانت مرونة الدول النامية المستوردة لصافي الأغذية (NFIDCs) والضوابط المقترحة لفرض قيود على الصادرات من الأمور الأخرى المثيرة للاهتمام .
آلية الضمانات الخاصة 
21. تضمنت وثيقة عمل متعلقة بآلية الضمانات الخاصة أفكار فالكونر بشأن سبل المضي قدما في هذه المسألة ، وعكست التقدم الذي تم إحرازه في المشاورات غير الرسمية التي أجراها مع المفاوضين منذ شهر ايلول/سبتمبر . وشمل النص خيارات جديدة قد تسمح للمصدرين والمستوردين من الدول النامية بالتحرك نحو التوصل الى اتفاق ، وفي الوقت الذي يعارض فيه المصدرون آلية ضمانات خاصة بعيدة المدى ، تصر الدول المستوردة على أن هذا العنصر هو حيوي بالنسبة لاتفاق الدوحة في نهاية المطاف .
22. ومن المسائل المثيرة للجدل بصورة خاصة كانت مسألة متى سيسمح للضمانات الخاصة بتجاوز الحد الأقصى الموضوع قبل مفاوضات الدوحة ، أو الحد الأقصى المسموح به من "التعريفات الملزمة" المعمول بها حاليا . ويقدم النص اقتراحا غير رسميا تم تعميمه من قبل الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الماضي يحدد مستويين للقيام بذلك : في آخر نص تم تقديمه من قبل الرئيس تم السماح للدول بفرض رسوم وقائية أشد وذلك عند تجاوز الواردات 40 في المائة من متوسط المستويات في آخر ثلاثة أعوام ، ورسوم وقائية أقل عند حجم الواردات الذي يزيد عن 20 المائة .
23. ويمكن مواجهة الزيادة على نسبة الـ40 في المائة برسوم وقائية تبلغ نصف التعريفات الحالية ، في حين أنه يمكن مواجهة زيادة الـ20 في المائة برسوم تبلغ ثلث التعريفات الحالية . كما يمكن للدول وبصورة بديلة أن تفرض رسوم وقائية تزيد بنسبة 12 نقطة مئوية عن التعريفات الحالية في حال حدوث طفرة كبيرة تتجاوز الـ40 في المائة فوق المتوسط ، أو أن تفرض رسوم تزيد بنسبة ثمانية نقط مئوية في حالة وجود زيادة الـ20 في المائة عن المتوسط .
24. إن خيارات الضمانات المعبر عنها بنسب مئوية تعتبر أكثر سخاء من تلك التي تم التعبير عنها بالنقط المئوية مقارنة مع النصوص والمقترحات السابقة ، مما يشير إلى أن مشروع التنقيح مـن شأنه أن يوفر زيادة نسبية في المرونة للدول النامية التي لديها حواجز جمركية مرتفعة .
25. كما اقترحت وثيقة الرئيس أيضا أن يستبعد حساب متوسط مستوى الواردات في آخر ثلاثة أعوام (فترة الأساس) الأشهر الماضية التي كانت تطبق فيها الضمانات ، ما لم يكن مستوى الواردات في الواقع خلال هذه الشهور قد تجاوز المتوسط ، بناء على طلب أحد المصدرين الرئيسيين . ومع ذلك فلا تزال الدول المستوردة في شك من قيمة إدراج هذا الشرط .
26. وفي تطور جديد آخر ، فقد اقترح النص خيارات مختلفة لمعالجة المنتجات الموسمية المعرضة للتلف ، وكانت دول مثل الأوروغواي قد أعربت عن قلقها من أن تؤدي الضمانات وبصورة غير عادلة إلى عرقلة صادرات منتجات مثل الفواكه والخضروات . وفيما يتعلق بالضمانات التي تخرق ما كان معمول به قبل الدوحة ، فإن الوثيقة تحدد أيضا السبل الكفيلة بالحد من التطبيق المتوالي للضمانات خلال فترة زمنية معينة ، وتقييد المنتجات التي تطبق عليها ضمانات تبلغ 2.5 فى المائة سنويا من الخطوط التعريفية .
المنتجات الحساسة
27. في الوقت الذي سمح فيه مشروع النص المقترح للدول بتحديد أربعة في المائة من الخطوط التعريفية الزراعية على أنها "حساسة" ، وبالتالي إخضاعها إلى تخفيضات أقل في الرسوم الجمركية المفروضة عليها في مقابل توسيع حصص الاستيراد ، فقد لوحظ أن بعض الدول قد طالبت بنسب ستة وثمانية فى المائة على التوالي . واقترح فالكونر خيارين لاستيعاب المخاوف الكندية ، وتضمن الخياران تعويضات عن عدد أكبر من المنتجات الحساسة من خلال توسيع حصص الاستيراد على الخطوط التعريفية للمنتجات الحساسة بطرق مختلفة .
28. وبينما كان هناك  استثناء خاص لكل من آيسلندا واليابان والنرويج وسويسرا يسمح لهذه الدول بالحفاظ على التعريفات بنسبة أكثر من 100 في المائة بالنسبة للمنتجات غير الحساسة ، فقد حدد نص فالكون الجديد هذه النسب بـ1 ٪ لهذه الخطوط التعريفية . وأعرب المصدرين عن قلقهم من أن المكاسب المتحققة لهم من جولة الدوحة قد تتعرض لقيود مشددة في حال تم السماح للأعضاء المستوردين بمرونة كبيرة على المنتجات الحساسة .
تبسيط التعريفات
29. كما اختلف المصدرين والمستوردين حول المدى الذي ينبغي خلالـه للتعريفـات المحددة – المعبر عنها بوحدة قيمة بدلا من نسبة مئوية - أن تتحول إلى معادلات قيمية ، وذلك مع سعي المجموعة الأولى من الدول إلى التحويل السريع والكامل لجميع بنود التعريفات إلى صيغ مبسطة . وفي الوقت الذي تم فيه الاتفاق على منهجية لتبسيط التعريفات الجمركية ، فقد أدى ارتفاع أسعار السلع الزراعية إلى تضاءل المكاسب المحتملة من التبسيط .
30. وطرح المصدرون مؤخرا اقتراحات توفيقية من شأنها السماح للمستوردين بالإبقاء على تعريفات معقدة إلى أن يتم تخفيض الأسعار ، مما يعني أن التعريفات التي تفرض على المستوردين من شأنها أن تنخفض مع تحول الرسوم الجمركية إلى شكل أكثر بساطة . ويستند فالكونر على هذه المقترحات في نصه الأخير الذي يحدد جدول زمني لمراحل التبسيط ، مع احتمال ترك بعض التعريفات في شكل أكثر تعقيدا في نهاية المطاف . ويتضمن النص الجديد شرط استثنائي يسمح للاتحاد الأوروبي بتحويل 85 في المائة فقط من الرسوم الجمركية إلى  معادلات قيمية ، بالمقارنة مع 90 في المائة لجميع الأعضاء الآخرين .
تعريفات الحصص 
31. سيتعين على الدول المتقدمة خفض التعريفات الجمركية للحصص بنسبة 50 في المائة ، أو أن تجعلها عـلى عتبة الـ10 في المائة ، وذلك ضمن نفس الإطار الزمني لتوسـعات الحصص .  ونص شرط جديد على أن يكون الحد الأقصى لتعريفات الحصص  في اليوم الأول من فترة التنفيذ 17.5 في المائة . وفي حال كانت التعريفات اقل من 5 في المائة ، فإنه يجب أن تخفض إلى الصفر في نهاية السنة الأولى من فترة التنفيذ ، على الرغم من منح سويسرا استثناء خاصا لهذه القاعدة على أربع خطوط تعريفية . وتم منح الدول النامية وتلك التي تصنف في عداد الاقتصاديات الصغيرة الضعيفة أو التي انضمت مؤخرا كأعضاء معاملة خاصة من حيث تخفيضات أقل على التعريفات الجمركية للحصص ومرونة إضافية بالنسبة لمنتجاتها الخاصة .
الضمانات الزراعية الخاصة (SSG)
32. سيتم إنهاء الضمانات الزراعية الخاصة (SSG) ، التي كانت تستخدم في المقام الأول من قبل الدول المتقدمة منذ انتهاء جولة أوروغواي ، بعد سبعة أعوام . وأراد المصدرون إنهاءها على الفور ، ولكن الدول المستوردة أصرت على إبقائها . ويقترح النص أن يتم تطبيق (SSG) على واحد فى المائة من الخطوط التعريفية خلال فترة التنفيذ ، وبمتطلبات خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الحساسة وتعريفات الحصص . 

القطن 

33. بعث مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامى إلى المندوبين برسائل تؤكد على أن إحراز تقدم بشأن القطن هو شرط أساسي للاجتماع الوزاري المصغر . في حالة عدم وجود مقترحات مضادة فإن النص سيبقى يعكس التخفيضات التي طرحتها "الدول الأربعة المنتجة للقطن" في إفريقيا (بنين ، بوركينا فاسو ، تشاد ، مالي) .
المعاملة الخاصة والتفضيلية
34. يتميز مشروع النص الجديد بعدد الاستثناءات الخاصة بكل بلد ، وشروط الاستثناء التي يحتويها الآن . وبالإضافة إلى الاستثناءات المقترحة المذكورة أعلاه بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، واليابان ، وسويسرا ، والنرويج ، فإن مشروع النص يتضمن بالفعل فترة أساس خاصة للدول وذلك لاحتساب التخفيضات بالنسبة لـ"الصندوق الأزرق" للولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي يثير تسـاؤلا عما إذا كان المشروع يوفر وعلى نحو فعال "معاملة خاصة وتفضيلية للدول المتقدمة" .  
35. ومع ذلك فإن المشروع ينص على استثناءات محددة لعدد من الدول النامية أيضا . وإن التنقيح الأخير الذي يتضمن ترتيبات خاصة بكل من كوبا وسورينام وفنزويلا وغيرها ، تسمح بإجراء خفض للتعريفات الجمركية على السلع الزراعية اذا كان المتوسط العام يفوق الـ30 في المائة ، قد أثار قلق الدول المجاورة مثل الأوروغواي والباراغواي التي تخشى فقدان فرص الوصول إلى الأسواق نتيجة لذلك .
B. مفاوضات (NAMA) 

36. تتعامل مفاوضات الوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA) مع خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية (NTBs) على المنتجات الصناعية والأولية في إطار الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) . وهي تغطي بصورة أساسية التجارة في السلع غير الغذائية . وبدأت هذه المفاوضات الجارية عندما اتفق الوزراء على بدء مفاوضات لمزيد من تحرير التجارة في السلع غير الزراعية ، والشروع في مفاوضات لخفض التعريفات الجمركية على جميع المنتجات غير الزراعية . وتحقيقا لهذه الغاية ، فقد تم إنشاء فريق التفاوض حول الوصول إلى الأسواق في عام 2002 . وكان على فريق التفاوض وضع نماذج كاملة للمفاوضات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق غير الزراعية (NAMA) ، والتي تشمل خفض التعريفات الجمركية ، والحواجز غير الجمركية ، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية ، والآثار المحتملة لخفض التعريفات الجمركية على سياسات التنمية في بعض الدول ، وعلى الإيرادات الضريبية ، الخ.
37. تم إلى الآن إنجاز الكثير من العمل الذي اضطلع به فريق التفاوض بشأن مفاوضات (NAMA) ، وهناك تقـدم كبير يتم تحقيقه على طريق التوصل إلى اتفاق بشأن نماذج المفاوضات . بيد أن فريق التفاوض لم يتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العديد من المسائل ، ولا تزال بعض الخلافات قائمة وتبدو بأنها أكبر من أن يتم التوصل إلى حل لها ، ولذلك فهناك حاجة إلى المزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل بعض هذه العناصر. وتتعلق هذه المسائل الإضافية بالصيغة ، وبالمسائل المتعلقة بمعاملة التعريفات غير الموحدة في الهامش الثاني من الفقرة 5 ، وبمرونة المشاركين من الدول النامية ، وبمسألة المشاركة في عنصر التعريفات القطاعية والأفضليات .
38. أصدر رئيس فريق مفاوضات (NAMA) يوم الثامن من شباط/فبراير 2008 مشروع نص تفاوضي حول نماذج تهدف إلى تركيز المزيد من المناقشات على نماذج جدول أعمال الدوحة للتنمية (DDA) في هذا المجال . إن النص الجديد هو حصيلة المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي كانت مبنية على المفاوضات التي تمت خلال الأعوام الماضـية ، ومبنية على النص الذي قدمه في شهر تموز/يوليو عام 2006 ، وعلى إعلان هونغ كونغ الوزاري "نحو نماذج (NAMA)" . وعلاوة على ذلك ، فقد قام الرئيس في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008 بتعميم صيغة منقحة لنص مشروع "النماذج" بناء على نسخ 10 تموز/يوليو ، و19 أيار/مايو ، و8 شباط/فبراير 2008 . وسنلقي الضوء أدناه على بعض جوانب النص المنقح . 
i. النص المنقح لمشروع الرئيس حول "نماذج" NAMA 
39. قام السفير لوزيوس واسيسكا رئيس لجنة مفاوضات (NAMA) في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008  بتعميم مشروع منقح لـ"نماذج" النص بناء على نسخ 10 تموز/يوليو و19 أيار/مايو و8 شباط/فبراير 2008 . وإن النص الجديد المنقح لمفاوضات NAMA الذي أصدره الرئيس يستند إلى النصوص الثلاثة السابقة ، ويقدم المزيد من التفاصيل وخيارات أوسع للتفاوض على صفقة نهائية متوازنة لنماذج كاملة
 . إن النقاط البارزة في النص المنقح هي :
الصيغة والمرونة
40. تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك توافق في الآراء بشأن صيغة لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ، كان الاجماع يتمحور حول استخدام الصيغة "السويسرية البسيطة" مع معاملات منفصلة لكل من الدول المتقدمة و الدول النامية الأعضاء . وتقدم الصيغة السويسرية تخفيضات أكبر على التعريفات المرتفعة
 . وفيما يتعلق بالمعاملات ، فقد اقترح مشروع النص المقدم من قبل الرئيس حول النماذج المعاملات 8 للدول المتقدمة الأعضاء ، والمعاملات 20 و22 و25 للدول النامية . أي بعبارة أخرى ، فقد تم منح الدول النامية خيار التطبيق وفقا لحجم المرونة الذي تختار استخدامه . فكلما انخفض المعامل كانت المرونة أعلى والعكس بالعكس
. إن استخدام معاملات مختلفة يعتمد على ثلاثة خيارات :
· العضو الذي يختار تطبيق المعامل الأدنى ، 20 ، سيكون له الحق في تطبيق تخفيضات أقل أو عدم إجراء تخفيضات على 14 في المائة من الخطوط التعريفية الصناعية الأكثر حساسية ، شريطة ألا تتجاوز هذه الخطوط التعريفية الـ16 في المائة من إجمالي قيمة واردات (NAMA) . هذه التعريفات ستخضع لتخفيضات تعادل نصف حد الصيغة المتفق عليها . وكبديل يمكن للعضو أن يبقي على 6.5 في المائة من الخطوط التعريفية غير مقيدة أو أن يقوم باستبعادها من تخفيض الرسوم الجمركية ، بشـرط أن لا تتجاوز 7.5 في المائة من إجمالي قيمة واردات (NAMA) . 

· العضو الذي يختار تطبيق المعامل ، 22 ، سيكون له الحق في تطبيق تخفيضات أقل أو عدم إجراء تخفيضات على عدد أقل من المنتجات ، أو على 10 في المائة من الخطوط التعريفية الصناعية الأكثر حساسية اعتبارا من بدء التطبيق الكامل للصيغة ، شريطة ألا تتجاوز هذه الخطوط التعريفية الـ10 في المائة من إجمالي قيمة واردات (NAMA) . هذه التعريفات ستخضع لتخفيضات تعادل نصف حد الصيغة المتفق عليها . وكبديل يمكن للعضو أن يبقي على خمسة في المائة من الخطوط التعريفية غير مقيدة أو أن يقوم باستبعادها من تخفيض الرسوم الجمركية ، بشـرط أن لا تتجاوز خمسة في المائة من إجمالي قيمة واردات (NAMA).
· العضو الذي يختار تطبيق أعلى معامل ، 25 ، عليه أن يقوم بتطبيق التخفيضات على كافة منتجاته من دون استثناء .
41. سيتم تطبيق التخفيضات الجمركية بطريقة متدرجة وعلى مدى فترة خمسة أعوام للدول الأعضاء المتقدمة ، وعلى مدى عشرة أعوام للدول الأعضاء النامية ، والتي ستبدأ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير للسنة التالية لدخول نتائج الدوحة حيز التنفيذ . 

42. كما يقدم مشروع النص الذي أعده الرئيس أحكاما خاصة بكل بلد والتي تعطي مرونة إضافية ، فعلى سبيل المثال : 

· جنوب افريقيا وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند ، وأعضاء الاتحاد الجمركي في جنوبي إفريقيا (SACU) ، ستكون لها المرونة الإضافية التي ما زال يتعين التفاوض عليها . 
· الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي ، فيما يتعلق بحساب قيمة الحدود التجارية المتأثرة بالمرونة . وسيتم تطبيق القيمة الإجمالية لواردات البرازيل غير الزراعية .  
· سلطنة عمان وبسبب وضعها كعضو جديد في المنظمة وكعضو في مجلس التعاون الخليجي ، فلن يطلب منها تخفيض الرسوم الجمركية تحت حاجز الخمسة في المائة بعد تطبيق النماذج . 
43.  أما بالنسبة للأعضاء المنضمين مؤخرا (ألبانيا ، أرمينيا ، الرأس الأخضر ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جمهورية قيرغيزستان ، مولدوفا ، منغوليا ، المملكة العربية السعودية ، تونجا ، فيتنام ، أوكرانيا) فلن تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات جمركية تزيد عن التزامات انضمامها . أما الدول المنضمة حديثا مثل الصين ، تايبه الصينية ، كرواتيا فستخضع لفترة تنفيذ مدتها ثلاثة أعوام وذلك للتطبيق المرحلي لالتزامات الدوحة الخاصة بها . 

التخفيض الأعمق أو إلغاء التعريفات الجمركية بالنسبة لبعض القطاعات
44. يشير نص الرئيس إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل فيما يسمى بـ "المبادرة القطاعية" . ولقد شاركت بعض الأعضاء في المفاوضات التي من شأنها أن تتوخى تعميق التخفيضات الجمركية في بعض القطاعات غير الزراعية
 . وتم التركيز على مسألة أن الرسوم الجمركية في هذا القطاع على وجه الخصوص يمكن خفضها أو حتى إسقاطها إلى الصفر ، إلا أن طبيعة المشاركة في هذه المبادرة هي طوعية . ولا يوجد إلى الآن توافق في الآراء بشأن كيفية وتوقيت تحديد التزام الاعضاء للمشاركة في هذه القطاعات دون تغيير الطابع غير الإلزامي لهذه المفاوضات . إن مثل هذه المفاوضات تتطلب وجود "كتلة حرجة" من الدول التي تنضم إلى هذه المبادرة لتحقيق انطلاقتها . وبعد اعتماد النماذج فإن للأعضاء الذين اختاروا الانضمام 45 يوما للإشارة إلى مشاركتهم في المفاوضات في حال لم تكن قد فعلت ذلك عند إنشاء النماذج . 

شروط خاصة للدول الأقل نموا والدول النامية الأخرى الأعضاء (حوالي 75)
45. لقد تم استثناء الدول الـ32 الأشد فقرا (الدول نموا LDCs) من التخفيضات الجمركية كما أن هناك أحكاما خاصة بنحو 31 دولة من دول (SVEs) و12 دولة من الدول النامية والتي تم بموجبها منح هذه الدول مستويات ملزمة منخفضة
 . ونتيجة لذلك فإن الدول الأضعف نسبيا من الاقتصادات النامية ستحتفظ بارتفاع متوسط التعريفات الجمركية وزيادة المرونة حول الكيفية التي ستضع بها جداول التعريفات . ولكنها مع ذلك ستساهم في المفاوضات عن طريق زيادة العدد الملزم وتقليص الفارق بين المعدلات المقيدة وتلك التي تطبق في الواقع . كما تم اقتراح حلول للأعضاء ذوي الإمكانية التفضيلية للوصول إلى أسواق الدول المتقدمة التي ستشهد تناقص في أفضلياتها بسبب التخفيضات الجمركية الشاملة . بالإضافة إلى ذلك ، فإن هناك أحكاما أخرى متعلقة بالاعضاء من الدول النامية الذين لا يتمتعون بالوصول التفضيلي والذين سيتعرضون لضرر بالغ بسبب هذا الحل (بنغلاديش ، كمبوديا ، نيبال ، باكستان ، سريلانكا) .
الحواجز غير الجمركية (NTBs)
46. يجب أن تهدف المبادرات في هذا المجال إلى خفض أو إنهاء ، بحسب الاقتضاء ، الحواجز غير الجمركية ، ولا سيما على المنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة إلى الدول الأعضاء النامية ، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق من خلال هذه الطرائق . إن الحواجز غير الجمركية والتدابير التقييدية التي لا علاقة لها بالتعريفات الجمركية التي تتخذ من قبل بعض الحكومات (مثل تلك المبنية على أسس تقنية وصحية وغيرها) هي أيضا جزء من المسائل التي يتم التفاوض عليها . وتم تسليم النصوص القانونية المقترحة من قبل الدول الأعضاء حول بعض من هذه التدابير ، وتم تجميعها في نص الرئيس . وأشار الرئيس إلى ضرورة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان على هذه المقترحات المضي قدما إلى المفاوضات حول النص وذلك في الوقت الذي سيتم فيه تحديد النماذج النهائية . 

III. التقدم المحرز في استعراض التفاهم حول تسوية النزاعات (DSU)
47. تجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في التفاهم حول تسوية النزاعات (DSU) بدأ في هيئة تسوية النزاعات (DSB) التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 1997
 ، والتي تم إدراجها في وقت لاحق في جولة الدوحة للمفاوضات خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة بقطر في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 . واتفق الوزراء على أن عملية التفاوض على إدخال تحسينات وإيضاحات على الـ(DSU) يجب أن تتم في الدورة الخاصة لهيئة الـ(DSB) وأن يتم استكمال هذا الاستعراض في موعد لا يتجاوز أيار/مايو من عام 2003 . وتم عقد الدورة الخاصة لهيئة الـ(DSB) ، وعقد عدد من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية . وفي هذه الاجتماعات ، تقدم العمل من مجرد تبادل عام للآراء إلى مناقشة المفاهيم المقترحة التي قدمها الأعضاء بعد مناقشة الموضوع مسألة بمسألة . 

48. اتفق المجلس العام في جلسته المعقودة في الـ 24 من تموز/يوليو 2003 على تمديد المفاوضات في الفترة من 31 أيار/مايو 2003 الى 31 أيار/مايو 2004 . ولم يكتمل العمل بسبب فشل مؤتمر كانكون الوزاري . ولكنه رغم ذلك فقد كان هناك اتفاق بين الدول الأعضاء على أن الدورة الخاصة تحتاج الى مزيد من الوقت لإنجاز عملها على أن يكون مفهوما أن جميع المقترحات القائمة ستبقى قيد النظر ، وعلى أن يؤخذ بالاعتبار أنه لا يمكن التوصل في هذه المفاوضات إلى اتفاق بمجرد عقد مفاوضات وحيدة . وتمت الإشارة إلى اتخاذ إجراءات من قبل لجنة المفاوضات التجارية و/أو المجلس العام ، بحسب الاقتضاء ، من أجل استمرار العمل في الدورة الخاصة . وتم في الأول من آب/أغسطس 2004 ، كجزء من "قرار تموز/يوليو 2004" ، اعتماد هذه التوصية من قبل المجلس العام .
49. تم في إعلان هونغ كونغ الوزاري إحاطة الوزراء علما بالتقدم المحرز في مفاوضات تفاهم تسوية النزاعات على النحو المبين في تقرير رئيس الدورة الخاصة لهيئة تسوية النزاعات الموجه إلى لجنة المفاوضات التجارية (TNC) ، وتم توجيه الدورة الخاصة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى سرعة إنهاء المفاوضات في موعد لا يتجاوز كانون الأول/ديسمبر 2006 . ومنذ انعقاد المؤتمر ، فإن عمل الدورة الخاصة لهيئة تسوية النزاعات استمر في المقام الأول على أساس الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء على العمل فيما بينها ، وذلك بهدف تحسين تقديم مشروع النص القانوني إلى الدورة الخاصة . 
50. تم عرض بعض المسائل الرئيسية التي سلط عليها الضوء في المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء أدناه . 
1. الاستشارة
الإخطار
51. وفقا لتفاهم تسوية النزاعات (DSU) في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) ، فبعد أن تتوصل أطراف النزاع إلى حل متفق عليه في المشاورات ، فإنه يتعين إبلاغ هيئة (DSB) والمجالس واللجان ذات الصلة حيث يجوز لأي عضو أن يثير أي نقطة ذات صلة
 . وإن هذا الامر مصمم لتزويد الأعضاء بالمعلومات والفرص المتاحة لضمان عدم تأثر حقوقهم ومستحقاتهم سلبا بأي حل أو ترتيب يتم التوصل إليه من قبل الأعضاء الآخرين . إلا أنه ومن الناحية العملية فلم يتم إتباع هذا الإجراء بدقة .
52. لتصحيح هذا الوضع ، فقد اقترح أعضاء منظمة التجارة العالمية أن أي حل يتفق عليه ويتم التوصل إليه في المشاورات يجب إخطار هيئة تسوية النزاعات (DSB) عنه في غضون المهلة المحددة ، على سبيل المثال ، في غضون شهرين من إتمام التسوية الودية . وينبغي أن يكون هذا الأمر إلزاميا وليس تقديريا اختياريا
 . كما تم اقتراح أن يتم إدراج شرط انقضاء مفاده أن يهمل طلب إجراء المشاورات بعد سنة واحدة ، وفي حال أرادت الأطراف الاطلاع بهذه المسألة من جديد ، فإنه يمكن القيام بذلك عن طريق طلب جديد للتشاور . 
الفترة الزمنية للتشاور
53. إن التشاور خطوة ضرورية قبل البدء بأعمال الهيئة ، وهذا يعني أنه يمكن للأطراف أن تطلب إنشاء الفريق فقط عند فشل مشاورات تسوية النزاع في غضون 60 يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات (المادة 7.4) . ولكنه وفي الواقع غالبا ما تستخدم فترة الـ60 يوما هذه كأداة فعالة لتأخير تسوية النزاع
 . وبناء عليه فقد اقترح بعض الأعضاء تقصير هذه الفترة الزمنية بحيث يمكن للعضو أن ينتقل إلى المرحلة التالية (إنشاء الفريق) من عملية تسوية النزاعات . لذلك فإنه من الممكن القيام بتخفيض الفترة الزمنية من 60 إلى 30 يوما في الحالات الطبيعية ، مع وجود خيار للدول النامية الأعضاء بتوسيع المهلة الزمنية لمدة إضافية تصل إلى 30 يوما (أي 60 يوما كحد أقصى للدول النامية)
 . واقترح أيضا أنه ينبغي إدراج حاشية في نهاية هذه الفقرة تنص على ما يلي : في حال كانت واحدة أو أكثر من الأطراف هي من الدول الأعضاء النامية ، فإنه يمكن تمديد الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 7 من المادة 4 ، في حـال طلبت الدولة العضو النامية ذلك ، لمدة إضافية تصل إلى 30 يوما
 . 
تكاليف التقاضي
54. تم تقديم اقتراح آخر من قبل مجموعة الدول النامية الأعضاء ومجموعة الدول الأقل نموا (LDCs) في منظمة التجارة العالمية بأن يتم تعديل الفقرة 10 من المادة 4 لتصبح : "ينبغي خلال المشاورات أن يقوم الأعضاء بإيلاء اهتمام خاص بالمشاكل المحددة ومصالح الدول النامية الأعضاء بالطريقة التالية :
(a) إذا كان الطرف الشاكي هو دولة عضو متقدمة ،  وقررت السعي إلى إنشاء فريق ، يجب أن تفسر هذه الدولة في طلب إنشاء الفريق وكذلك في التقارير التي تقدم إلى الفريق وإلى هيئة الاستئناف الكيفية التي أخذت من خلالها بعين الاعتبار وأولـت اهتماما خاصا بمشاكل ومصالح الدولة العضو النامية المعنية . 

(b) إذا كانت الدولة العضو المتقدمة هي الطرف المدعى عليه ، فإنه يجب أن تفسر الكيفية التي أخذت من خلالها بعين الاعتبار وأولت اهتماما خاصا بمشاكل ومصالح الدولة العضو النامية المعنية . 
(c) يجب على الفريق في عمله للبت بهذه المسألة المشار إليها ، أن يصدر الحكم في هذه القضية
 . 
تعديل الفقرة 10 : "ينبغي للأعضاء خلال المشاورات أن يولوا عناية خاصة لمشاكل ومصالح الدول النامية الأعضاء ولا سيما الدول الأعضاء الأقل نموا"
.
2. المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
55. تم تقديم اللجوء إلى المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة (المادة 5) ، باعتبارها وسائل بديلة لتسوية النزاعات في تفاهم تسوية النزاعات (DSU) مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء النامية . إلا أنه ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية فلم يستخدم هذا البديل أبدا من قبل الدول الأعضاء النامية أو الدول الأعضاء الأقل نموا . وإن السبب الرئيسي لعدم إستعمال هذا الحكم يعود إلى أنه التزام غير موجب . ومن هنا فقد تمت الإشارة إلى أنه ينبغي لهذا الحكم أن يكون إلزاميا في النزاعات التي تشمل الدول الأعضاء النامية ، وتم تحديد مهلة زمنية للانتهاء من العملية
 . فضلا عن ذلك ، فقد تم اقتراح أن يتم السماح للعملية المنصوص عليها في المادة 5 بالاستمرار بصورة الموازية خلال أعمال الفريق
 .
3. إجراءات الفريق 
إنشاء الفريق
56. هناك غموض فيما يتعلق بتوقيت إنشاء هذا الفريق في المادة (1.6) من تفاهم تسوية النزاعات (DSU) ، ففي حين يؤكد بعض الأعضاء على أنه ينبغي أن يفسر على أنه يتم تشكيل الفريق خلال الجلسة الثانية لهيئة تسوية النزاعات (DSB) ، فإن البعض الآخر يرى أنه لا ينبغي لاجتماع هيئة تسوية النزاعات (DSB) الذي يتم فيه تشكيل الفريق أن يتبع الاجتماع الأول للفريق الذي تم فيه تقدم الطلب .
57. لتوضيح هذا الغموض في اللغة ، فقد تم اقتراح توفير المزيد من الوقت ما بين الاجتماع الأول حيث قدم الطلب والاجتماع الثاني الذي يتم فيه بالفعل تشكيل الفريق
 . إن هذا من شأنه أن يوفر المزيد من الوقت من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين . ومع ذلك ، فقد رأى أعضاء آخرون أنه ينبغي إنشاء الفريق بغض النظر عن فارق التوقيت بين الاجتماعين الأول والثاني
 . كما اقترح أيضا أنه "يجب على هيئة تسوية النزاعات (DSB) أن تشكل الفريق في الجلسة التي يظهر فيها الطلب لأول مرة كبند في جدول أعمال هيئة تسوية النزاعات (DSB) ، ما لم تقرر الهيئة وبإجماع الآراء عدم تشكيل الفريق"
.
الاختصاصات (المادة 2.6 والمادة 7)
58. إن طلب إنشاء الفريق ينبغي أن يعرّف التدابير المحددة في هذه المسألة وينبغي أن يقدم موجزا للأساس القانوني للشكوى . ومع ذلك ، فإن توجهات الدول الأعضاء تختلف اختلافا واسعا في هذا الصدد . ففي حين أن بعض طلبات تشكيل الفريق تقدم ما يكفي من التفاصيل ، إلا أن غيرها من الطلبات عادة ما تكون غير دقيقة للغاية . وإن غياب التحديد والدقة يؤدي إلى حجج طويلة الأمد وإلى حجج مضادة قد تؤدي إلى إطالة العملية .
59. ولذلك فقد اقترح بعض الأعضاء أنه ينبغي أن يكون الطلب مصحوبا بموجز يمكن أن يستخدم لتحديد التدابير المحددة في هذه المسألة والأساس القانوني للشكوى
 . واقترحت اليابان أن يكون هناك إجراء لتوضيح ادعاء المشتكي
 . وكذلك ، فإن المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية ترى أن الاحتياجات الخاصة للدول النامية ينبغي أن تنعكس في اختصاصات الفريق ، واقترحت أنه ينبغي أن يؤخد منظور التنمية بعين الاعتبار
 .
60. وبناء على ذلك فقد تم اقتراح فقرة 5 جديدة تعكس أنه "يجب أن تأخذ النتائج التي تتوصل إليها الفرق وهيئة الاستئناف ، والتوصيات والقرارات الصادرة عن تفاهم تسوية النزاعات (DSU) بعين الاعتبار احتياجات التنمية في الدول الأعضاء النامية والدول الأعضاء الأقل نموا . ويجب على المجلس العام أن يستعرض هذا التفاهم كل خمس سنوات وذلك للنظر واتخاذ المناسب من التحسينات لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية لاتفاق منظمة التجارة العالمية"
 . وفي الحالات التي تكون فيها الدول الأعضاء والدول الأقل نموا طرفا أو طرفا ثالثا في أي نزاع ، فإنه يجب أن تنظر الفرق وأن تتوصل إلى نتائج محددة حول الآثار التنموية المترتبة على القضايا التي أثيرت في هذا النزاع ، وعليها أن تقوم بدراسة أية آثار سلبية يمكن أن تظهر على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الأقل نموا . ويجب على تفاهم تسوية النزاعات (DSU) أن يأخذ كامل هذه النتائج بعين الاعتبار عند وضع التوصيات والأحكام
 .
  تشكيل الفريق
61. ضمن إطار نظام منظمة التجارة العالمية الحالي فإن الفريق ليس هيئة دائمة . ويتم اختيار أعضاء الفريق من قائمة إرشادية وقوائم تضعها الأمانة العامة . ولتحسين الأداء الحالي للفريق وتوفير الشفافية في عملية الاختيار ، فقد اقترح العديد من الأعضاء أنه ينبغي أن تكون هناك هيئة دائمة للفريق مثل هيئة الاستئناف
 . وقد اقترح الاتحاد الأوروبي أن تتكون هذه الهيئة من ما بين 15 و 24 عضوا . غير أن الدول الأعضاء منقسمة حول هذا الاقتراح . ومن جانبها أعربت كوستاريكا عن الرأي القائل بأنه يجب المحافظة على حق الأطراف في النزاع في اختيار أعضاء الفريق
 . كما أن هناك أيضا اقتراح آخر لتعديل الفقرة 2 ، أي أنه ينبغي اختيار أعضاء الفريق بهدف ضمان استقلال الأعضاء ، وممن يمتلكون الخبرة لدراسة المسألة موضع نزاع والخلفية الكافية المتنوعة ، ومجموعة واسعة من الخبرات
 . 
4. إجراءات هيئة الاستئناف 
عدد ومدة عمل هيئة الاستئناف
62. إن هناك شعورا عاما بين أعضاء منظمة التجارة العالمية WTO  المتقدمة والنامية منها بضرورة توسيع عدد أعضاء هيئة الاستئناف الحالي البالغ سبعة أعضاء
 . وبشكل أكثر تحديدا ، فقد قدمت تايلاند اقتراحا بأن تتم زيادة عدد الأعضاء إلى خمس عشرة عضوا كما هو الحال في محكمة العدل الدولية
. وعلاوة على ذلك فإن مجموعة من الدول الأعضاء النامية قد أوصى بزيادة الفترة الزمنية لتعيين أعضاء هيئة الاستئناف من الولاية الحالية الممتدة لأربعة أعوام (قابلة للتمديد لمرة واحدة) إلى ولاية واحدة مدتها ستة أعوام غير قابلة للتجديد
 . 
عمل هيئة الاستئناف
63. قدمت الولايات المتحدة وتشيلي في اقتراح مشترك ستة خيارات تهدف إلى تزويد أطراف النزاع بالمزيد من الرقابة على محتوى تقارير هيئة الاستئناف ، وكذلك على إجراءات عملية التسوية . فقد اقترحتا تقديم تقارير سرية من قبل لجنة الاستئناف إلى الدول الأطراف قبل إصدار التقرير النهائي ، والسماح للأطراف وفقا للاتفاق المتبادل بحذف بعض النتائج غير المفيدة أو الضرورية لحسم النزاع والواردة في التقرير ، والسماح لهيئة تسوية النزاعات DSB جزئيا باعتماد التقرير ، وإعطاء طرفي النزاع الحق في إيقاف عمل الفريق أو هيئة الاستئناف لإجراء المزيد من المفاوضات ، وتوفير نوع من الإرشادات الإضافية إلى "الهيئات القضائية" لمنظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق وتفسير قانون المنظمة
 .
64. أعربت كل من ماليزيا والهند عن تأييدهما لهذا الموقف الاميركي . ومع ذلك فقد حذرت كل من البرازيل ، كندا ، الاتحاد الأوروبي ، كوريا ، سويسرا من أن هذه التغييرات المقترحة من شأنها أن تقوض استقلالية هيئة الاستئناف ، وتحويل نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية من نظام للتقاضي إلى نوع من التسويات الثنائية ، وتقويض أمن النظام التجاري المتعدد الأطراف والقدرة على التنبؤ بتطوراته . 
سلطة الحجز الاحتياطي ، والرأي المستقل
65. إن نظام تفاهم تسوية النزاعات لا يسمح في الوقت الحالي لهيئة الاستئناف بإرسال القضية إلى الفريق لإعادة المحاكمة استنادا إلى تفسير مختلف للقانون أو لتصحيح خطأ إجرائي (الحجز الاحتياطي) . وبدلا من ذلك فإنه يتوجب على هيئة الاستئناف أن تقوم بنفسها بالبت في القضية . واقترح بعض الأعضاء إمكانية منح هيئة الاستئناف سلطة الحجز الاحتياطي وذلك في حال لم يؤد مثل هذا الأمر إلى تأخير لا مبرر له في العملية ككل
 . ومع ذلك فعلى الرغم من إدراك كوستاريكا للصعوبات التي قد تواجه هيئة الاستئناف في الحالات التي لا يكون لديها فيها استنتاجات وقائعية وقانونية صحيحة صاغها الفريق ، إلا أنها ترى أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى تأخير كبير في سير الإجراءات ، وقد ينتقل عبء الأخطاء التي ارتكبها الفريق إلى مـقدم الشكوى الذي سيعاني بسبب هذا التأخير في اتخاذ القرار
 .
66. ومن القضايا الأخرى التي أشارت إليها الدول الأعضاء هي قضية أنه في ظل النظام الحالي ، فإنه يجب أن يكون التعبير عن الآراء في تقرير هيئة الاستئناف من قبل الأفراد العاملين في هيئة الاستئناف غير منسوبا إلى أسماء أفراد الهيئة ، وإن هذا الأمر يستبعد إمكانية التعبير عن رأي مخالف من قبل أي عضو في هيئة الاستئناف . وفي هذا الصدد فقد رأت المجموعة الأفريقية
 والدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التجارة العالمية باقتراح أن يشمل نظام تفاهم تسوية النزاعات (DSU) أحكاما للتعبير عن الآراء المستقلة والمخالفة لأعضاء هيئة الاستئناف والفريق . 

5. تنفيذ التقارير 

تحديد فترة زمنية معقولة
67. إن المسألة المتعلقة بالفترة الزمنية المعقولة (RPT) تتمحور حول طول الفترة الزمنية المعقولة ، وتحديد معايير 'الظروف الخاصة' التي يتم بموجبها منح فترة زمنية معقولة أطول ، وما هو المطلوب من الطرف الخاسر خلال الفترة التي تكون فيها الفترة الزمنية المعقولة جارية . ولقد اقترح عدد كبير من الدول الأعضاء وخاصة الدول النامية عددا من التعديلات لتوضيح الغموض في هذا الخصوص ، وأشار بعضهم كذلك إلى أحكام التشاور خلال "الفترة الزمنية المعقولة" ، ومنح فترة زمنية معقولة للامتثال أطول بالنسبة للدول النامية ، ويجري حاليا استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال  الفترة الزمنية المعقولة
 .
68. اقترحت مجموعة من الأعضاء تعديل الفقرة 2 من المادة 21 : "ويقترح أن يتم استبدال كلمة "سوف" بكلمة "يجب" " ، وذلك لجعل هذا الحكم الزاميا . ويمكن زيادة مدى الاستفادة من هذا الحكم بتوضيح عبارة "المسائل التي تؤثر على مصالح الدول الأعضاء النامية" . وتم اقتراح ما يلي :
(a) إن هذه المادة بعد أن تم وضعها في بداية المادة 21 الطويلة والمهمة ، ينبغي أن تكون إلزامية ، وذلك حتى يتمكن الفريق وهيئة الاستئناف من تفسيرها على أنها حكم شامل في جميع النزاعات ، متضمنة الدول النامية الأعضاء باعتبارها طرفا في النزاع . 

(b) في حال كانت الدولة المدعى عليها دولة نامية ، والدولة المقدمة للشكوى دولة متقدمة : 
(i) الفترة الزمنية المعقولة : ينبغي اعتبار فترة 15 شهرا كفترة زمنية معقولة طبيعية ، وأما في حال كانت المسألة متعلقة بتغيير الأحكام أو تغيير ممارسات أو سياسات متبعة منذ فترة طويلة (مثل QRs/BOP) ، فينبغي أن تكون الفترة الزمنية المعقولة من عامين إلى ثلاثـة أعوام ، ويتوجب على الفرق/هيئة الاستئناف الإشارة إلى الحاجة إلى فترة زمنية أطول .  

(ii) إجراءات 5.21 : ينبغي أن تعتبر المشاورات (أي فرصة للدفاع عن/شرح الإجراءات التي يتم اتخاذها للامتثال أو الصعوبات التي تتم مواجهتها) إلزامية ، وينبغي زيادة فترة استكمال إجراءات 5.21 من 90 يوما إلى 120 يوما ، وينبغي على الفريق أن يولي الاهتمام اللازم بالصورة التي يقوم بها أي فريق لمثل هذه الحالة الخاصة للدول النامية الأعضاء .
(iii) إن تقديم تقرير حول الوضع ينبغي أن يتم في اجتماعات بديلة عوضا عن الاجتماعات الدورية . 
(c) إذا كانت الشكوى مقدمة من جانب الدول النامية الأعضاء على الدول المتقدمة : 
فإنه يجب عدم إعطاء الدولة المتقدمة المدعى عليها أكثر من 15 شهرا كفترة زمنية معقولة تحت أي ظرف من الظروف ، ويجب مراقبة مهلة الـ 90 يوما لإجراءات 5.21 والتقيد بها بصرامة . وفي حال التأخير ينبغي أن يترتب عليها التزام تقديم التعويض عن الخسائر التجارية المستمرة إلى الدول النامية المشتكية
 . 
مسألة التسلسل بين المادتين 5.21 و 22 
69. إن مشكلة تضارب تفسير العلاقة بين المادة 5.21 وإجراءات المادة 22 (مشكلة التسلسل) تمت إثارتها في قضية الموز بالمفوضية الأوروبية . وكانت وجهة نظر المفوضية الأوروبية في هذه الحالة بأنه ينبغي اجراء استعراض الامتثال للمادة 5.21 قبل الطلب من هيئة تسوية النزاعات DSB تعليق الامتيازات وفقا للمادة 22 . وفي المقابل فقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه يمكنها أن تطلب الإذن بتعليق الامتيازات في غضون عشرين يوما من انتهاء فترة الامتثال ، دون اللجوء إلى استعراض الامتثال المنصوص عليه في المادة 5.21 . 
70. من أجل تسوية "مشكلة التسلسل" هذه ، اقترح عدد كبير من أعضاء منظمة التجارة العالمية فرادى ومجتمعين إدخال التعديلات اللازمة على المواد ذات الصلة بتفاهم تسوية النزاعات DSU
 . واقترحـوا أيضا استطلاع إمكانية إدخال مادة جديدة ، المادة 21 مكرر (تحديد الامتثال) ، لمعالجة هذه المسألة . واقترحوا تقديم توضيح حول أن إجراءات فريق الامتثال وهيئة الاسـتئناف يجب أن تكون كاملة قبل قيام هيئة تسوية المنازعات DSB بالسماح بسحب الامتيازات ، والتي عادة ما تصل في الواقع إلى حد فرض عقوبات تجارية . وتعتبر هذه المسألة في الوقت الحاضر واحدة من عدد قليل من المسائل التي أعربت جميع الدول الأعضاء عن تأييدها لها . 
التعويض (المادة 1.22) 
71. أثار عدد كبير من الدول النامية الأعضاء مسألة وسائل التعويض المتاحة في حالة عدم الامتثال لأحكام الفريق/هيئة الاستئناف ، نظرا لأن خيار التعويض هو طوعي ، وأن استرداد الدول النامية لحقها ليس متاحا عمليا . وقد اقترحت جامايكا أن يكون التعويض ، بناء على طلب الدول النامية الرابحة للقضية ، متاحا أيضا في أشكال أخرى غير زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة
 . واقترحت الدول الأقل نموا جعل التعويض من قبل الأعضاء الذين يمتنعون عن اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأسس التي لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية إلزاميا من خلال إلغاء عبارة "إذا لزم الأمر" من المادة 2.22
 . 
72. المجموعة الأفريقية والدول الأقل نموا الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قدمت مبررات قوية للتعويض النقدي
 ، حيث أن هذا الأمر يعتبر هاما بالنسبة للدول النامية والأقل نموا ، وبالنسبة لأي اقتصاد يعاني في الوقت الذي تستمر فيه الممارسات المسيئة . 
تحديد تعليق الامتياز
73. يعتبر تعليق الامتياز استثنائيا ، وتدبيرا أخيرا لمواجهة ايقاف التدابير التي يتبين أنها تتعارض مع الاتفاق (المادة 7.3 ، تفاهم تسوية المنازعات DSU) . لذلك فهناك حاجة ماسة للتأكد من أن مستوى التعليق يعادل بدقة ، في القانون وفي الممارسة العملية ، مستوى الأضرار الذي يعاني منه الطرف الشاكي في قضية معينة . وإن هذا أمر ضروري للحفاظ على نزاهة ومصداقية منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية المنازعات . وعلى الرغم من ذلك فإن الآلية القائمة في تفاهـم تسوية المنازعات DSU الحالي لا تسمح لهيئة تسوية المنازعات DSB بضمان هذا التكافؤ .
74. اقترحت كل من الفلبين وتايلاند أنه ينبغي تعديل المادة 7.21 على نحو يصبح معه مستوى تعليق الامتيازات معادلا وبصرامة ، في القانون وفي الممارسة العملية ، للأضرار التي يعاني منها مقدم الشكوى . وينبغي على المحكمين أولا تحديد مستوى الأضرار الواقعة قبل تحديد مستوى تعليق الامتياز ، ويتوجب على الطرف الشاكي أن يقدم قائمة بالامتيازات التي ينوي تعليقها
 .
العمل الجماعي
75. على الرغم من أن تفاهم تسوية المنازعات DSU ينص على استرداد الحقوق في حالة عدم الامتثال لتقرير الفريق/هيئة الاستئناف ، إلا أن هناك تفاوت صارخ بين الدول المتقدمة والنامية الأعضاء من حيث القدرة على الرد
. ولقد أدى هذا الأمر إلى إبطال العنصر العقابي من هذا الحكم ، على الأقل من وجهة نظر الدول النامية الأعضاء . وهناك عدد كبير من الدول النامية الأعضاء بما فيها مجموعة الدول الأفريقية والدول الأقل نموا الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي اقترحت أنه في الحالات التي يكون فيها الطرف المشتكي هو من الدول النامية الأعضاء ، فيجب أن تحصل على إغاثة عن طريق الاقتصاص من الدول المتقدمة ، وينبغي أن تكون هناك إجراءات مشتركة (جماعية) من جانب جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
.
76. وعلاوة على ذلك تم اقتراح إضافة إلى الفقرة 6 لتصبح : "(b) ينبغي تطبيق المبادئ والإجراءات التالية على طلبات التعليق الجماعي للامتيازات وفقا للفقرة (c) :
(i) قبل تقديم مثل هذا الطلب ، فإنه يتوجب على الدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء احالة القضية الى التحكيم لتحديد مستوى الأضرار والانتقاص ، والذي يجب أن يتم مـع الأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء . كذلك فإنه يتوجب على التحكيم أن يأخذ في الاعتبار وجود أي عائق أمام تحقيق الأهداف التنموية لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما وضعتها الدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء. 
(ii) يجب أن ينظر التحكيم فيما اذا كان تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات في قطاعات أخرى من قبل الدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء سيكون مناسبا وفعالا في تشجيع سحب التدبير الذي تبين تعارضه مع الاتفاق ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة لذلك على الدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء . 
(iii) عند قيام هيئة تسوية المنازعات DSB بمنح الترخيص للأعضاء بتعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الفقرة (c) ، فإن مستوى التعليق لكل عضو يجب أن يضمن التعويض الكامل عن الضرر الواقع على الدول النامية أو الدول الأقل نموا الأعضاء ، وحماية مصالح شركائها في التنمية ، والتنفيذ في الوقت المناسب والفعال للتوصيات والقرارات. 
(c) في حالة القضية التي ترفعها دولة نامية أو دولة أقل نموا عضو ضد أي عضو من الدول المتقدمة المنصوص عليها في الفقرة 2 ، وبغية تعزيز سرعة وفعالية تنفيذ التوصيات والقرارات ، فإنه يجب على هيئة تسوية المنازعات DSB ، وبناء على طلب مقدم ، أن تمنح الإذن للدولة النامية أو الدولة الأقل نموا العضو أو أي دولة عضو أخرى لتعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى في غضون 30 يوما . 
(d) يتوجب على هيئة تسوية المنازعات DSB استعراض تفعيل الفقرة 6 من هذه المادة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تنفيذها بغية ضمان فعاليتها ، ويمكنها في هذا الصدد اتخاذ التدابير المناسبة وإدخال تعديلات على هذا التفاهم
. 
77. بالإضافة إلى ذلك ، تم اقتراح فقرة جديدة 7.22 مكرر حول الحق في نقل تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات إلى واحد أو أكثر من الأعضاء . وفي هذه الحالة ، فإنه يتوجب على الدولة/الدول الأعضاء الراغبة في نقل حق تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات والدولة/الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على هذا الحق الطلب وبصورة مشتركة من هيئة تسوية المنازعات DSB بالإذن لتعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات. وفي هذه الحالة يجب على هيئة تسوية المنازعات DSB منح كل الأعضاء إذن تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات في غضون 30 يوما من تاريخ هذا الطلب ، ما لم تقرر هيئة تسوية المنازعات DSB وبإجماع الآراء رفض هذا الطلب . ولا يجوز بأي حال من الأحوال قيام ناقل/ناقلي حق التعليق بتجاوز مستوى التعليق الذي أذنت به هيئة تسوية المنازعات DSB
.
6. المسائل الشاملة 
موجزات أصدقاء المحكمة (Amicus curiae) (المادة 13)
78. ظهرت مسألة موجزات أصدقاء المحكمة (Amicus curiae) إلى الصدارة عندما قامت هيئة الاستئناف في قضية الروبيان/السلاحف
 بإصدار قرار أولي بقبول موجز "أصدقاء" تم تسليمه إليها مباشرة
 . واقترح كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراف الصريح بحق الفريق/هيئة الاستئناف بقبول الموجزات غير المطلوبة والتي يتم تقديمها طواعية . إلا أنه على الرغم من ذلك فإن معظم الدول النامية الأعضاء تعارض بشدة هذه الممارسة ، خشية أن تتم دعوة المؤسسات في الدول المتقدمة ، بما فيها مؤسسات الأعمال التجارية القوية للحصول على المعلومات والمشورة الفنية . وعلاوة على ذلك ، فقد أشارت هذه الدول إلى أن هناك فرقا واضحا بين "مساعدة" المحكمة في إطار المصلحة العامة ، ومساعدة طرف في قضية لجلبها لصالحه وفقا لـ "ميل سياسي" . ووفقا لبعض الأعضاء فإن السماح لتقديم معلومات غير مطلوبة من قبل "أصدقاء المحكمة" من شأنه أن يخلق حالة يصبح فيها الأعضاء ذوي الموارد الاجتماعية الأقل في وضع غير مؤات
 .
79. واقترحت الدول النامية الأعضاء من جانبها أن قبول أية معلومات غير مطلوبة  من قبل الفريق/هيئة الاستئناف يجب أن يتم بعد موافقة طرفي النزاع
. وطلبت أيضا تعديل كلمة "التماس" ، ودعت إلى مبادئ توجيهية واضحة لتسوية هذه المسألة . وعليه فقد اقترح أن يدرج في حاشية المادة 13 من تفاهم تسوية المنازعات DSU التفسير التالي : "التماس" تعني أي معلومات ومشورة فنية يتم التماسها أو المطالبة بها أو طلبها من قبل فريق ، ويجب على الفريق عدم قبول معلومات غير مطلوبة
.
مشاركة المستشارين الخاصين 
80. ليس هناك في تفاهم تسوية المنازعات DSU مواد تخص تمثيل القطاع الخاص في الفريق/هيئة الاستئناف . ومع ذلك ، فقد أصبح من الممارسات الثابتة السماح للمستشارين الخاصين بتمثيل الأعضاء في العملية القضائية . ولذلك فقد اقترح بعض الأعضاء أن يتم إجراء التعديلات الضرورية على تفاهم تسوية النزاعات DSU للسماح للأعضاء بأن يتم تمثيلهم بمستشارين خاصين . وإن هذا الأمر وفقا لرؤيتهم من شأنه أن يسهل فعالية التمثيل لا سيما بالنسبة للدول النامية والدول الأقل نموا الأعضاء التي تعاني من نقص في الخبرات فيما يخص قانون منظمة التجارة العالمية
. 

81. حذرت كوستاريكا من جهة أخرى من أن هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة متأنية ، لأنها تطرح عددا من المشاكل ولا سيما في ضوء أهمية الحفاظ على الطابع الحكومي الدولي للإجراء . وتعتقد كوستاريكا أنه بدلا من الترويج لفكرة الشركات القانونية الخاصة التي تمثل المصالح الوطنية للدول النامية الأعضاء ، فإنه يجب على منظمة التجارة العالمية أن تركز جهودها على تحديد الآليات التي تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي لدى هؤلاء الأعضاء ، ولا سيما عن طريق تشجيع التطوير التقني للموارد البشرية لديها
 .
السرية (المادة 1.14)
82. إن مداولات الفريق وهيئة الاستئناف سرية بطبيعتها . ويحق فقط لأطراف النزاع المشاركة في المداولات . غير أن بعض الأعضاء يرون ، من أجل تعزيز ثقة الأعضاء والجمهور في عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بالعملية القانونية في الفريق وهيئة الاستئناف . وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقترحات تقول بهذه النقطة . غير أن أعضاء مثل اليابان ومعظم الدول النامية الأعضاء أكدت مجددا على أن النظام الحالي للسرية التامة للمداولات ينبغي الحفاظ عليه
 . وهي ترى أن سرية مداولات الفريق لا بد منها بغية تأمين مداولات سريعة وعادلة ومحايدة وموضوعية .
حقوق الأطراف الثالثة
83. تشير حقوق الأطراف الثالثة إلى حقوق الأعضاء التي ليست طرفا في نزاع معين بتقديم تقاريرها إلى الفريق/هيئة الاستئناف . وهناك العديد من المواد في تفاهم تسوية النزاعات DSU التي تعالج مسألة حقوق الأطراف الثالثة في مختلف مراحل تسوية المنازعات . ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الأعضاء يرون أن حقوق الطرف الثالث لم تعالج بشكل كاف في تفاهم تسوية النزاعات DSU ، وأن مسألة تعزيز حقوق الأطراف الثالثة خطيرة وتستحق الاستطلاع . كما تم الإعراب عن مخاوف من أن أي توسيع لهذه الحقوق قد يجعل الإجراءات أكثر تعقيدا ، وسيؤدي إلى إيجاد تأثير غير مشروع للطرف الثالث على قرارت الفريق وهيئة الاستئناف
 .
84. وتم اقتراح عدد من التعديلات من قبل الدول الأعضاء لتعزيز اطلاع الأطراف الثالثة على المعلومات وما توصل إليه نظام تسوية المنازعات : يجب السماح للأعضاء المهتمين بأن تصبح طرفا ثالثا دون تمييز ، ويجب منح الأطراف الثالثة حقوق التشاور كما تمنح حقوق المشاركين في الشكوى ولكن دون طلب مشورتها الخاصة ، إضافة إلى منح المزيد من الحقوق الإجرائية للأطراف الثالثة والمعلومات حول تنفيذ توصيات الفريق/هيئة الاستئناف
 .
المعاملة الخاصة للدول النامية
85. لقد اقترحت الدول النامية الأعضاء في سياق استعراض تفاهم تسوية النزاعات DSU في عامي 1998-1999 وما بعد ذلك سبل تحسين أحكام تفاهم تسوية النزاعات DSU في التعامل مع الدول النامية الأعضاء في (أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية) . وإن المشاكل الرئيسية التي تمت الإشارة إليها في المقترحات تبين أن أحكام تفاهم تسوية النزاعات DSU هذه غير منصوص عليها في شروط محددة وهذا أمر يحتاج إلى التصحيح . وعلى الرغم من استخدام كلمتي "يجب" و"سوف" إلا أنه لا توجد وسيلة لضمان منح هذه المعاملة للدول النامية الأعضاء في الممارسة العملية . وهكذا ، فقد تم الإعراب عن بعض الآراء التي تشير إلى أن هناك حاجة لوضع آلية لمراقبة التحقق مما إذا تم الالتزام بهذه الشروط . واقترح أيضا أن هناك حاجة أيضا إلى تعزيز صياغة المواد 10.4 و 2.21 على سبيل المثال بالاستعاضة عن كلمة "سوف" بكلمة "يجب" . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد اقترح أن يتم وضع مبادئ توجيهية محددة لضمان تنفيذ الأحكام لصالح الدول النامية الأعضاء
. وفيما يلي بعض أهم المقترحات التي قدمتها الدول النامية الأعضاء في الدورات الخاصة لهيئة تسوية النزاعات .
(i) معاملة خاصة في المشاورة
86. تنص المادة (10.4) من تفاهم تسوية النزاعات DSU على أنه أثناء التشاور "فإن الدول المتقدمة ستولي اهتماما خاصا" لمشاكل ومصالح الدول النامية الأعضاء . بيد أنه لا توجد إشارة واضحة لكيفية تنفيذ هذا الحكم . ولجعل هذا الحكم والصيغة التفضيلية إلزامية وفعالة وتنفيذية ، لذلك فقد اقترح استبدال كلمة "سوف" بكلمة "يجب" ، ويجب دائما قبول طلبات الدول النامية والدول الأقل نموا الأعضاء عند التشاور ، وأن عبارة "يجب إيلاء اهتمام خاص" ينبغي أن يعني :
1- إذا كان الطرف الشاكي هو الدولة المتقدمة ، فيجب أن توضح في طلب الفريق وكذلك في التقارير التي تقدم إلى الفريق الطريقة التي اتبعتها وكيفية إعطائها للاهتمام الخاص بمشاكل ومصالح الدول النامية الأعضاء التي ستقدم الرد . 
2-   إذا كانت الدولة المتقدمة هي الطرف المدعى عليه ، فيجب عليها أن توضح الطريقة التي اتبعتها وكيفية إعطائها للاهتمام الخاص بمشاكل ومصالح الدول النامية الأعضاء المشتكية . 
3-  يجب على الفريق خلال عمله للفصل في هذه المسألة المشار إليها أن يقدم حكما بهذا الخصوص أيضا
.
 87.  المادة 10.12 من تفاهم تسوية النزاعات DSU ينص على تمديد فترة التشاور لصالح الدول النامية الأعضاء . الجزء الثاني من هذه المادة يوجه الفريق لإعطاء "الوقت الكافي" للدول النامية الأعضاء لإعداد وعرض الحجج أمام الفريق . وعلى الرغم من أن هذا الحكم يعتبر إلزاميا
 ، فإن تمديد فترة التشاور مبني على تقدير رئيس هيئة تسوية النزاعات DSB ، وفي حال قرر التمديد فهو يقرر كذلك المدة . وفيما يتعلق بالجزء الثاني من المادة 10.12 فإن الفريق ليس لديه أي سلطة تقديرية نظرا لأنه "سوف يتيح وقتا كافيا" . ولكن المادة لا تتضمن أي توجيه إلــى رئيس هيئة تسوية النزاعات DSB أو إلى الفريق حول مدى وقت إضافي الذي ينبغي منحه
 . وهذا الأمر جعل من هذه المادة غير صالحة أو محدودة الاستخدام بالنسبة للدول النامية الأعضاء
 . ولتوضيح ذلك ، اقترحت مجموعة من الدول النامية الأعضاء في اتصالها المشترك بألا يمدد رئيس هيئة تسوية النزاعات DSB فترة التشاور لمدة تقل عن 30 يوما في الظروف العادية ، ولمدة تقل عن 15 يوما في الحالات الطارئة . وبالمثل ، في حالات التسليم الخطي يجب أن يعطى ما لا يقل عن أسبوعين اضافيين في الظروف العادية
 .
(ii) معاملة خاصة في مداولات الفريق/هيئة الاستئناف 
88. المادة 2.21 من تفاهم تسوية النزاعات DSU تنص على أنه "ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى المسائل التي تؤثر على مصالح الدول النامية الأعضاء فيما يتعلق بالتدابير التي كانت محل تسوية المنازعات" (التشديد مضاف)
 . إن هذا الحكم هو جزء من المادة التي تطالب هيئة تسوية المنازعات DSB بأن تُبقي تحت المراقبة عملية تنفيذ أحكامها بعد اعتماد تقارير الفريق/هيئة الاستئناف ، وهذه الفقرة مدرجة في بداية المادة 21 الطويلة والمهمة
 ، ولكنه ليست هناك إشارة واضحة لكيفية تنفيذ هذا الحكم
 .
89.  اقترحت الهند بأن توضيح عبارة "المسائل التي تؤثر على مصالح الدول النامية الأعضـاء" يمكن أن تزيد من فائدة الحكم ، واقترحت أولا أن تحل كلمة "يجب" محل كلمة "سوف" وذلك لجعل هذا الحكم الزاميا ، وثانيا يجب أن يكون هذا النص ملزما لكل من الفريق/هيئة الاستئناف لتفسيره كحكم شامل في جميع المنازعات التي تشمل الدول النامية الأعضاء ، باعتبارها طرفا في النزاع ، وبشكل أكثر تحديدا :
1. اذا كان الطرف المدعى عليه هو دولة نامية عضو ، والطرف المشتكي هو دولة متقدمة عضو ، فيجب اعتبار مدة 15 شهرا على أنها فترة طبيعية معقولة . 

2. في إجراءات المادة 5.21 ، فإن الوقت اللازم لاستكمال اجراءات الفريق وفقا للمادة 5.21 يجب زيادته من 90 يوما إلى 120 يوما ، ويجب على الفريق أن يولي كل الاهتمام كما هو الحال بالنسبة لأي فريق آخر للحالة الخاصة للدول النامية الأعضاء . 
3. فإنه يجب عدم إعطاء الدولة المتقدمة المدعى عليها أكثر من 15 شهرا كفترة زمنية معقولة تحت أي ظرف من الظروف ، ويجب مراقبة مهلة الـ 90 يوما لإجراءات 5.21 والتقيد بها بصرامة . وفي حال التأخير ينبغي أن يترتب عليها التزام تقديم التعويض عن الخسائر التجارية المستمرة إلى الدول النامية المشتكية
. 

90. اقترحت المجموعة الأفريقية أنه ينبغي فهم هذه العبارات على أنها تعني ، بالنسبة لتنفيذ تقارير تفاهم تسوية النزاعات DSU ، تقديم التعويضات المالية أو غيرها من أشكال التعويض إلى الدول النامية الأعضاء ، والتعليق الجماعي للامتيازات المصرح بها من قبل هيئة تسوية النزاعات DSB لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
 .
91. بهدف جعل وسائل الانتصاف المتاحة بموجب المادة 22 أكثر فعالية ، فقد اقترحت مجموعة من الدول النامية الأعضاء أن تُمنح الدول النامية الأعضاء المقدمة للشكاوي الترخيص بتعليق الامتيازات والالتزامات الأخرى في القطاعات التي تختارها . ولا ينبغي أن تكون هناك حاجة لهذه الدول أن تمر في عملية إثبات ذلك ، (1) لم يكن "فعالا أو عمليا" تعليق الامتياز في القطاع نفسه الذي تم فيه انتهاك الاتفاق ، (2) "إن الظروف جدية بما فيه الكفاية " للبحث عن تعليق الامتيازات بموجب اتفاقات أخرى غير تلك التي تم العثور على وجود انتهاكات فيها" ، ويمكـن تحقيق هذين الأمرين وفقا لهذه الدول من خلال إدراج فقرة جديدة 3 مكرر في المادة 22
 . 
(iii) للمساعدة التقنية (المادة 2.27)
92.  على الرغم من تقديم منظمة التجارة العالمية للمساعدة التقنية في الوقت الحالي ، إلا أنه فقد تبين أن هذه المساعدة غير كافية في مجال مساعدة الدول النامية الأعضاء على الاستفادة من آلية تسوية المنازعات . ورأت جامايكا خلال عملية الاستعراض أن ميزانية أمانة منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى مزيد من الدعم لتمكينها من التعاقد مع الاستشاريين بدوام كامل ، نظرا لأن التعاقد مع استشاريين بدوام جزئي أثبت بأنه يشكل مشكلة بالنسبة للدول النامية الأعضاء
 . وعلى الرغم من أنه قد تم إنشاء مركز الاستشارات القانونية في منظمة التجارة العالمية لمساعدة الدول النامية الأعضاء ، فإن تكلفة العضوية لا تزال تمنع بعض الدول النامية الأعضاء من الوصول إلى مرافق المركز . لذلك فيجب إيجاد آلية مستقلة لضمان حصول الدول النامية الأعضاء على المشورة القانونية العامة ، وأيضا الحصول على المساعدة في الدفاع عن قضيتهم أمام الفريق بالتكلفة التي تستطيع هذه الدول تحملها
 . 

93. كما ذُكر أيضا أن مفهوم "الحياد" من أمانة منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى أن يكون أكثر تحديدا ووضوحا ، وربما أكثر ليونة نظرا لأن التنفيذ الصارم لمبدأ "الحياد"  يحد من طبيعة ونطاق الخدمات القانونية المتاحة لأعضائها من الدول النامية ، ويمنع المستشارين القانونيين التابعين لمنظمة التجارة العالمية من مساعدة الدول النامية الأعضاء على نحو فعال في الدفاع أو المرافعة في القضايا
 . وفي هذا الصدد ، اقترحت المجموعة الأفريقية بأن تفهم عبارة "دوام نزاهة الأمانة" في الفقرة 2 من المادة 27 من تفاهم تسوية النزاعات DSU على أنها تعني أن الخبراء القانونيين المؤهلين لمساعدة الدول النامية الأعضاء الذين يتم تأمينهم لمساعدة دولة عضو في قضية ما يجب أن يقوموا بمساعدة هذه الدولة طوال فترة القضية ، وأن يجب ألا يبقى كمستشار للدولة العضو بعد القضية
 . وقدم اقتراح آخر لإنشاء صندوق استئماني لتمويل تحالفات استراتيجية مع مكاتب محامين أو شركات خاصة لتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية . وفيما يتعلق بتعيين المحاميين الخاصين أعربت جامايكا عن رغبتها في أن ترى الدول تقوم بتشكيل وفودها وفقا لرغباتها سواء في إجراءات الفريق أو هيئة الاستئناف المعترف بها في نصوص تفاهم تسوية النزاعات DSU
 .
(d) الدول الأعضاء الأقل نموا 
94. اقترحت المجموعة الأفريقية فهم حكم (المادة 24) على أنه يعني أنه على الفريقين قبل المضي قدما في القضية أولا تحديد ما إذا كان العضو الذي رفع القضية قد أخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للدول الأعضاء الأقل نموا . وفي هذا الصدد ، فإنه يجب على الفريق أن يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك قيمة الأضرار المزعومة ، والضرر المحتمل على اقتصاد وموارد الدول الاعضاء الأقل نموا والتي يمكن أن تنجم عن هذه القضية ، وقدرة الدول الاعضاء الأقل نموا في مثل هذه الظروف على التعامل بفعالية مع هذه القضية
.
95. واقترح أيضا إدراج مادة جديدة (المادة 24 مكرر) : المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية
المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية: 
1- على الدول المتقدمة الأعضاء أن تمارس ضبط النفس في القضايا ضد الدول النامية الأعضاء . ويجب على الدولة المتقدمة العضو عدم تقديم أكثر من قضيتين إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ضد دولة نامية عضو خلال سنة ميلادية واحدة.
2- في الحالة التي ترفع فيها دولة متقدمة عضو قضية ضد دولة نامية عضو ، إذا كانت الأحكام النهائية للفريق أو هيئة الاستئناف تبين أن الدول النامية الأعضاء لم ترتكب انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية ، فإن التكاليف القانونية للدولة النامية في بداية اجراءات تسوية النزاعات يجب تحملها من قبل الدولة المتقدمة
.
96. وأخيرا ، اقترحت دول المجموعة الأفريقية كذلك إنشاء صندوق لتسوية المنازعات عن طريق إدراج مادة جديدة هي المادة 28 ، حيث سيساهم صندوق منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات على نحو فعال في استخدام الدول النامية والدول الأقل نموا الأعضاء لهذا التفاهم في تسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقات المشمولة . وإن الصندوق المنشأ بموجب الفقرة 1 من هذه المادة يتم تمويله من الميزانية العادية لمنظمة التجارة العالمية . ولضمان كفاءته يجوز تمويل الصندوق من مصادر خارج الميزانية والتي قد تشمل التبرعات المقدمة من الأعضاء . ويجب على المجلس العام أن يستعرض سنويا مدى كفاية والاستفادة من الصندوق بغية تحسين فعاليته ويمكنه في هذا الصدد اتخاذ التدابير المناسبة وإدخال التعديلات على هذا التفاهم
.
IV. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
97. لقد أفاد بلاغ مجموعة (G8) عام 2009 عن التزام هذه الدول بالتوصل إلى نتائج طموحة ومتوازنة لجولة الدوحة للتنمية الأمر الذي يعتبر حاجة ملحة . ولتحقيق ذلك فأنها ملتزمة بالبناء على التقدم الذي تم إحرازه فعلا بما في ذلك ما يتعلق بالنماذج . وإنها تولي صراحة اهتماما كبيرا وتعتبر من الأولويات : احتياجات الدول النامية ومعالجة الاختلالات الموجودة في قواعد النظام التجاري العالمي . وقال المدير العام باسكال لامي أن  أفضل مساهمة في انعاش النمو الاقتصادي يتمثل في اختتام برنامج الدوحة للتنمية ، والذي يعتبر واحدا من أفضل برامج التحفيز الجماعية . وقال ايضا ان "الانتهاء من مفاوضات الدوحة هو أضمن وسيلة لحماية مصالحنا الفردية والمصالح التجارية في النظام التجاري المتعدد الأطراف لمكافحة خطر انتشار الحماية التجارية" . ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعة (G20) والمدير العام لم يقدموا إلى الآن أي موعد محدد لانتهاء الجولة ، أو دعوة لعقد مؤتمر وزاري هذا العام .
98. منذ إعلان هونغ كونغ الوزاري عام 2005 ، حاولت الدول الأعضاء تحقيق درجة من التقارب اللازم للتوصل إلى اتفاق نهائي . ومع ذلك ، لا يزال هناك عدد من المسائل التي من المطلوب التوافق حولها . كما أن المفاوضات حول الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية لا تزال أساسية لنجاح المفاوضات .
99. لقد بُذلت منذ العام الماضي جهود كبيرة من قبل الدول الأعضاء ، وتم تعميم مشروع النص المنقح لثلاث طرائق بشأن الزراعة والوصول إلى الأسواق غير الزراعية NAMA في عامي 2007 و 2008 . بيد أن نجاح مفاوضات الزراعة يتوقف على مدى استعداد الدول المتقدمة ، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، للابتعاد عن تدابير الحماية التي تتبعها . وبشأن الوصول إلى الأسواق غير الزراعية NAMA ، بخلاف المشاريع السابقة ، والتي تضمنت مجالات مختلفة من الأرقام الواردة ، فإن النص الجديد يتضمن صيغا وأرقاما محددة لتحديد الدول لمستويات التعريفات في المستقبل . ومع ذلك ، لا تزال هناك عدة مسائل يتعين تسويتها ، بما في ذلك المشاركة في المبادرات التحررية القطاعية فيما يتعلق بالسلع الصناعية ، وكذلك تخفيض استئناءات ضوابط الرسوم الجمركية .
100.  إن الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاسنشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) تحث الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في جولة الدوحة للمفاوضات وتقديم مساهمات لاختتامها بنجاح . وترى الأمانة العامـة أنه من الممكن تحقيق توافق في الآراء في جميع المسائل التفاوضية ، وأن الدول الأعضاء ستكون قادرة على اعتماد نتائج جولة الدوحة بحلول نهاية هذا العام اذا تم الاستمرار بهذا الزخم من العمل .
�  ثمانية وثلاثون دولة من الدول الأعضاء في منظمة (AALCO) هي أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. هذه الدول هي : جمهورية مصر العربية ، البحرين ، بنغلاديـش ، بروناي دار السلام ، بوتسوانا ، الكاميرون ، قبرص ، غامبيا ، غانا ، الهند ، اندونيسيا ، اليابان ، الأردن ، كينيا ، الكويت ، ماليزيا ، وموريشيوس ، ومنغوليا ، وميانمار ، ونيبال ، نيجيريا ، عمان ، وباكستان ، وجمهورية الصين الشعبية ، والفلبين ، وقطر ، وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية ، السنغال ، سيراليون ، سنغافورة ، جنوب أفريقيا ، سريلانكا ، تنزانيا ، تايلاند ، تركيا ، أوغندا ، الامارات العربية المتحدة.


�  AALCO/46/CAPE TOWN/SD/RES.14 . 


�  تقرير رئيس لجنة المفاوضات التجارية ، 7 شباط/فبراير 2007 ، المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية .


�  موجز بريدجيز الاسبوعي للأخبار التجارية ، المجلد 12 ، العدد 42 . 


�  التنقيح الرابع لمشروع نص NAMA ، فريق تفاوض منظمة التجارة العالمية حول NAMA ، TN/MA/W/103/Rev.3  ، 6 كانون الأول/ديسمبر 2008 . 


�  يتم تطبيق المعادلة التالية على أساس سطر بسطر : t1 = {a or (x or y or z)} x t0 / {a or (x or y or z)} + t0 where, t1 = Final bound rate of duty; t0 = Base rate of duty; a = 8 = Coefficient for developed Members; x = 20, y = 22, z = 25 (to be chosen as provided in paragraph 7) = Coefficients for developing Members. 


�  معامل أعلى على النحو المتبع بالنسبة للدول النامية مما يعني تخفيضات أقل في التعريفات .


�  هناك 14 قطاعا قيد النظر حاليا : السيارات والاجزاء المتصلة بها ؛ الدراجات والأجزاء المتصلة بها ، الكيماويات ؛ الالكترونيات/الكهربائيات ، منتجات الأسماك ، منتجات الغابات ، منتجات الأحجار الكريمة والمجوهرات ، منتجات المواد الخام ؛ الرياضة ، المعدات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية ؛ الأدوات اليدوية ؛ الألعاب ؛ المنسوجات ، الملابس ، الأحذية ، الآلات الصناعية.


�  إن الدول الأعضاء الضعيفة الأخرى هي تلك التي لديها حصة أقل من 0.1 في المائة من تجارة العالم بالمنتجات غير الزراعية (NAMA) خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2001 ، أو أفضل البيانات المتاحة على النحو الوارد في الوثيقة TN/MA/S/18 يمكنها أن تطبق هذه النموذج بدلا من تخفيض التعريفة الجمركية وفقا لنموذج الصيغة الواردة في الفقرتين 5 و6 و7 أعلاه .


�  تجدر الإشارة إلى أنه عند اعتماد "التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات" (المشار إليها هنا باختصار DSU) فقد اتفق المؤتمر الوزاري في عام 1994 من خلال قرار وزاري على "استعراض كامل لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية في غضون أربعة أعوام من بدء نفاذ الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية ، وعلى اتخاذ قرار بـهذا الخصوص ، أو تعديل أو إلغاء قواعد إجراءات تسوية النزاعات" . 


�  المادة 3.6 من تفاهم تسوية النزاعات تنص على وجوب إخطار هيئة (DSB) بالحلول المتفق عليها بشكل متبادل التي يتم التوصل إليها في مرحلة التشاور . 


�  المفوضية الأوروبية ، هونج كونج-الصين ، اليابان ، سنغافورة ، سويسرا (استعراض تسوية النزاعات DSU ، تجميع التعليقات التـي قدمها الأعضاء في الاستعراض 3 ، العمل رقم 6645 ، الفقرة 47-50) . كوبا ، هندوراس ، الهند ، جامايكا ، ماليزيا ، باكستان ، سريلانكا ، تنزانيا ، زيمبابوي TN/DS/W/18 .


�  تم تسليط الضوء على هذه المسألة في المفوضية الأوروبية- شرائح وصف التجارة (WT/DSB/M/6) ، حيث طلبت كندا إنشاء فريق قبل انتهاء مهلة فترة التشاور البالغة 60 يوما .


�  WT/MIN(01)/W/6, para. 8. 


�  تعديلات محددة على تفاهم تسوية النزاعات (DSU) ، صياغة المدخلات من الصين ، TN/DS/W/51/REV.1 ، 13 آذار/مارس 2003 .


�  مقترحات تسوية المنازعات (DSU) : النص القانوني ، الرسالة الواردة من الهند نيابة عن كل من كوبا ، جمهورية الدومينيكان ، مصر ، هندوراس ، جامايكا ، ماليزيا TN/DS/W/47 ، 11 شباط/فبراير 2003 .


�  مفاوضات تفاهم تسوية المنازعات (DSU) ، اقتراح مقدم من مجموعة الدول الأقل نموا TN/DS/W/17  ، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002 .


�  مساهمات الأردن من أجل تحسين وتوضيح تفاهم تسوية النزاعات (DSU) في منظمة التجارة العالمية ، TN/DS/W/43 ، 28 كانون الثاني/يناير 2003 .


�  انظر رسالة الباراجواي (TN/DS/W/16) ، تايلند (Job. No.6645 ، para.78 و80) ، وإقليم تايوان المنفصل ، بنغو ، كينمن ، ماتسو (TN/DS/W/36) . 


�  تم اقتراحه من قبل اليابان وسنغافورة. انظر Job.No. 6645 ، الفقرة. 114-118. وانظر أيضا الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية ، TN/DS/W/38.


�  التفسير المقدم من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا ، انظر Job. No. 6645 ، الفقرة. 114-118 . 


�  تعديلات محددة لتفاهم تسوية النزاعات DSU ، صياغة المدخلات من الصين ، TN/DS/W/51/Rev.1 ، 13 آذار/مارس 2003. انظر أيضا الاقتراح المقدم من اليابان ، TN/DS/W/32 . 


�  أستراليا ، الهند ، اليابان . انظر Job. No. 6645 ، الفقرة. 106-112 . 


�  ينبغي أن تبدأ العملية من قبل هيئة تسوية النزاعات (DSB) بناء على طلب مقدم من أي من أطراف النزاع ، وتتم تيسير الطلب من قبل معين من قبل هيئة تسوية النزاعات (DSB) ، وأن يتم الانتهاء منها في غضون فترة زمنية محدودة. انظر job. No. 6645 ، الفقرة 112 . 


�  TN/DS/W/42 . 


�  كينيا TN/DS/W/42 . 


�  هاييتي TN/DS/W/37 . 


�  المفوضية الاوروبية وكوريا وباكستان ، Job. No. 6645 ، الفقرات 125 و 129 و 131.


�  نفس المرجع السابق ، انظر كذلك مقترح الاتحاد الاوروبي TN/DS/W/38 . 


�  تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية ، TN/DS/W/82 . 


�  انظر اقتراحات اليابان (TN/DS/W/22) ، وتايلند (TN/DS/W/2) الخ.


�  TN/DS/W/2 . 


�  كوبا وهندوراس والهند وجامايكا وماليزيا وباكستان وسريلانكا وتنزانيا وزيمبابوي TN/DS/W/18 . 


�  TN/DS/W/28 . 


�  اقتراح المفوضية الأوروبية واليابان والنرويج وباكستان وسويسرا. انظر Job no. 6645 ، الفقرة. 251-255 . انظر أيضا أحدث اقتراح مقدم من المفوضية الأوروبية (TN/DS/W/38) .


�  نفس المرجع السابق ، الفقرة 250 . 


�   TN/DS/W/42 . 


�  بوليفيا ، شيلي ، كندا ، كولومبيا ، كوستاريكا ، الاكوادور ، اليابان ، كوريا ، نيوزيلندا ، النرويج ، بيرو ، سويسرا ، أوروغواي ، فنزويلا (WT/MIN(01)/W/6).


�  كوبا ، هندوراس ، الهند ، اندونيسيا ، ماليزيا ، باكستان ، سريلانكا ، تنزانيا ، وزيمبابوي ، TN/DS/W/19.


�  المرجع نفسه. وانظر أيضا : WT/MIN(99)/8, TN/DS/W/32 . 


�  اقترحت جامايكا زيادة فرص الوصول إلى الأسواق في القطاعات المتفق عليها في الدول المتقدمة الأعضاء كمثال على ذلك (TN/DS/W/21).


�  TN/DS/W/17 ؛ تم تقديم اقتراح مماثل من قبل باكستان ، الفلبين ، اليابان ، سنغافورة ، المفوضية الأوروبية (WT/GC/W/162 ، و314 ؛ استعراض تفاهم تسوية المنازعات DSU ، وجمع التعليقات المقدمة من الأعضاء - التنقيح 3 ، Job. No 6645  ، الفقرة 310 ، 311 ؛ استعراض تفاهم تسوية المنازعات DSU ، ورقة مناقشة مقدمة من قبل المفوضية الأوروبية ، 28 تشرين الأول/أكتوبر 1998) ، الاكوادور (TN/DS/W/9).


�  المجموعة الأفريقية (TN/DS/W/42) ، الدول الأقل نموا (TN/DS/W/17)


�  WT/MIN(01)/W/3, para. 3;TN/DS/W/3.).  استراليا تعرض وجهة نظر مماثلة TN/DS/W/8   ، الصفحة 18 . 


�  على سـبيل المثال ، عدم قدرة الدول الاستوائية على الاقتصاص من الجماعة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الموز ، حتى بعد أن قيام هيئة تسوية المنازعات DSB بإصدار الإذن بذلك .


�  المجموعة الأفريقية (TN/DS/W/42) ، الدول الأقل نموا (TN/DS/W/17 ؛ TN/DS/W/37) ، الهند ، الفلبين (التنقيح 3 ، Job. No 6645 ، الفقرة 309 ، و Job no. 2447) .


�  كينيا ، TN/DS/W/42 . 


�  المكسيك ، TN/DS/W/40.


�  WT/DS58/AB/R. 


�  قامت هيئة الاستئناف في هذه القضية بإلغاء حكم الفريق ، وأفادت أن حق الفريق "بالحصول على المعلومات" المنصوص عليه في المادة 12 من تفاهم تسوية المنازعات DSU  لا يعني فرض حظر على قبول الفريق معلومات غير مطلوبة وتم تقديمها طواعية . وتم انتقاد هذا القرار من جانب هيئة تسوية المنازعات من قبل العديد من الأعضاء (WT/DSB/M/50).


�  TN/DS/W/25 . 


�  إقليم تايوان الجمركي المنفصل ، بنغو ، كينمن ، ماتسو (TN/DS/W/25) ، كوبا ، هندوراس ، الهند ، ماليزيا ، باكستان ، سريلانكا ، تنزانيا ، زيمبابوي (TN/DS/W/18) ، اليابان ، سنغافورة (Job. No 6645 ، الفقرة 167 و 171).


�  اقتراحات تفاهم تسوية النزاعات DSU   : النص القانوني ، رسالة من الهند نيابة عن كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان ومصر وهندوراس وجامايكا وماليزيا ، TN/DS/W/47 ، 11 شباط/فبراير 2003 .


�  كوريا والنرويج  Job. No 6645 ، الفقرة 143-145 .


�  Job. No 6645 ، الفقرة. 140-142.


�  Job. No 6645 ، الفقرة. 172 و 188 . 


�  حول تقديم المقترحات بشأن حقوق الأطراف الثالثة انظر الوثائق : TN/DS/W/36 . 


�  كوبا وهندوراس والهند وجامايكا وماليزيا وباكستان وسريلانكا وتنزانيا وزيمبابوي (TN/DS/W/18) ؛ إقليم تايوان الجمركي الخاص وبنغو وكينمن وماتسو (TN/DS/W/25) ؛ المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية (TN/DS/W/42) ، وأستراليا ، وكوستاريكا ، والمفوضية الأوروبية واليابان والنرويج وباكستان وسنغافورة Job. No. 6645 ، الفقرة 226-240 ، والمفوضية الأوروبية وكوريا Job. No 6645 ، الفقرة 119-120 ، وهونج كونج والصين Job. No.6645 ، الفقرة 91 .


�  تنفيذ أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية في اتفاقات ومقررات منظمة التجارة العالمية ، ومذكرة الأمانة العامة ، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، WT/COMTD/W/77 ، الصفحة 70 . 


�  اقتراح الهند ، الفقرة. 12 ، TN/CTD/W/6 ؛ ووافق على هذا الاقتراح كذلك كل من كوبا ، جمهورية الدومينيكان ، ومصر ، وهندوراس ، وإندونيسيا ، وكينيا ، وموريشيوس ، وباكستان وسريلانكا وتنزانيا وزيمبابوي . انظر أيضا إلى مقترحات حول تفاهم تسوية النزاعات DSU من كوبا ، جمهورية الدومينيكان ، ومصر ، وهندوراس ، الهند ، اندونيسيا ، كينيا ، وموريشيوس ، وباكستان وسريلانكا وتنزانيا وزيمبابوي ، 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، TN/DS/W/19. كما قدمت المجموعة الأفريقية اقتراحا مماثلا. اقتراح من المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية ، TN/CTD/W/3/Rev.1 الفقرة. 84.


�  المادة 1.10 هي حكم إلزامي وفقا لأمانة منظمة التجارة العالمية ، ومذكرة الأمانة العامة 4 شباط/فبراير 2002 ، WT/COMTD/W/77/Rev.1/Add.1/Corr.1.


�  في أحد النزاعات ، أشار دفاع إحدى الدول النامية إلى نقطة أن هذه العملية قد أثارت عددا من الأسئلة بالنسبة لتفاهم تسوية النزاعات DSU مثل (i) الصعوبات الحقيقية التي تواجهها الدول النامية الأعضاء حول إصرار الدول المتقدمة الأعضاء على عقد ألا تعقد المشاورات إلا في جنيف (ii) معنى وأهمية مرحلة المشاورات (iii) ما إذا كان يمكن لعضو أن يقرر من جانب واحد أن المشاورات قد انتهت لأن المادة 10.12 من تفاهم تسوية النزاعات DSU تنص على أنه "في سياق المشاورات التي تنطوي على إجراء تتخذه دولة نامية عضو ، فقد يوافق الأطراف على تمديد الفترة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 4 ". WT/DSB/M/2  ، الصفحة 4 . وانظر أيضا WT/COMTD/W/77 ، الصفحة 71 .  


�  لم يتم استخدام الجزء الاول من قبل الدول النامية الأعضاء ، والجزء الثاني من قبل عضو واحد هو الهند في "الهند - القيود الكمية (QR) القضية (DS90) وحصلت فيها على عشرة أيام إضافية من أجل إعداد أول بيان مكتوب.


�  نفس المرجع السابق . 


�  المادة 1.10 هي حكم إلزامي وفقا لأمانة منظمة التجارة العالمية ، ومذكرة الأمانة العامة 4 شباط/فبراير 2002 ، WT/COMTD/W/77/Rev.1/Add.1/Corr.1


�  المادة تنص أيضا على تحديد فترة زمنية معقولة للامتثال لقرارات تفاهم تسوية النزاعات DSU ، وفي حال الاختلاف ، تنص كذلك على الشـروع في المزيد من اجراءات تسوية النزاعات لتحديد ما إذا كان العضو المدعى عليه قد امتثل لقرارات هيئة تسوية النزاعات DSB ، وكذلك لاستلام تقارير حول وضع تنفيذي قرارات الهيئة في كل اجتماع دوري لها بعد ستة أشهر من تبني تقارير الفريق/هيئة الاستئناف .


�  لقد قام المحكم في قضية إندونيسيا-سيارات (تقرير التحكيم 3.21) أثناء مراعاته وضع اندونيسيا كدولة نامية عند تحديد "فترة زمنية معقولة" ، وأنه "على الرغم من الصيغة العامة لهذا الحكم ولا توفر قدرا كبيرا من التوجيه ، فهو نص يشكل جزءا من سياق المادة 3.21 من تفاهم تسوية النزاعات DSU... "  ، بمنح اندونيسيا ستة أشهر إضافية لتنفيذ التقرير . وأضاف المحكم بأن تم منح الوقت لاندونيسيا لانها "بلد نام في وضع اقتصادي ومالي حساس" و "الاقتصاد فيها على وشك الانهيار" . ومع ذلك ، فإن المحكم اختتم بالقول بأنه "في الحالة الطبيعية فإن هناك مقياس واحد لتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هيئة تسوية النزاعات DSB  وإنه يكون نافذا من تاريخ الإصدار" . ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا الحكم التفضيلي تم إصداره بهدف تقديم معاملة خاصة للدول النامية في "الحالات العادية". انظر أيضا : شيلي - المشروبات الكحولية ، التحكيم 3.21 ، الفقرة. 45 . 


�    اقتراح الهند ، الفقرة. 16 ، TN/CTD/W/6.


�  اقتراح المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية ، TN/CTD/W/3/Rev.1 الفقرة. 88.


�   كوبا وجمهورية الدومينيكان وهندوراس والهند وإندونيسيا وكينيا وباكستان وسريلانكا وتنزانيا وزيمبابوي ، WT/DS/W/9 ، الصفحات 1-2. 


�    اقتراح من جامايكا ، TN/DS/W/21. وانظر أيضا WT/COMTD/W/77 ، الصفحة 73.


�  اقتراح من جامايكا ، TN/DS/W/21. واقتراح مماثل تقدمت به المجموعة الأفريقية ، TN/CTD/W/3/Rev.1 ، الفقرة. 90 (أ).


�  نفس المرجع السابق . 


�    اقتراح المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية ، TN/CTD/W/3/Rev.1 الفقرة. 90 (ب).


�  اقتراح من جامايكا ، TN/DS/W/21. كما رحبت جامايكا بقرار هيئة الاستئناف في قضية الموز بإتاحة الفرصة لمشاركة المستشارين الخاصين .


�  WT/CTD/W/3/Rev.1, ، الفقرة 89 . 


�  الصين ، TN/DS/W/51.


�    المجموعة الأفريقية ، TN/DS/W/92 . 
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